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في حكمها الأولي الذي كان متوقعاً جداً في قضية (  "IMS Health"  ضد "NDC Health"( الصادر في 29 نيسان 2004(
)، قدَّمت محكمة العدل الأوروبية مُرشِدَاً حول التوازن بين حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنافسة الأوروبية (المادة "81" وما يليها من معاهدة المجموعة الأوروبية).  وقد أبرز القرار الظروف التي يمكن فيها إرغام حامل حق على منح ترخيص لمنافسين، مما يجعله قراراً ذا أهمية خاصة في النزاع الجاري بين شركة مايكروسوفت والمفوضية الأوروبية.

1- تمهيد

تقوم "IMS Health" (آي.إم.إس. هِلْث) بجمع وبيع البيانات حول المبيعات الإقليمية لمنتجات دوائية في ألمانيا، وتشتري شركات الأدوية هذه البيانات لبناء القاعدة الاستراتيجية لمنتجاتها على أساسها.  وقد تم إعداد البيانات طبقاً لنظام "الوحدات المَناطِقية" والذي يستخدم لوضع تقسيمات لمناطق الدولة من أجل تحليل مبيعات الدواء.  ويتكون النظام الذي أنشأته شركة "آي.إم.إس" في ألمانيا من 1860 وحدة مناطقية(
).

يمكن لأي شخص، من ناحية نظرية، بناء النظام الخاص به عن طريق وضع تقسيمات أخرى للحدود.  إلا أنه عندما حاولت شركة "NDC Health" (إن.دي.سي. هِلْث)، وهي شركة منافسة لـ            "آي.إم.إس"، دخول السوق في تاريخ لاحق، وجدت أن بياناتها غير قابلة للتسويق إلا إذا تم إعدادها على نسق نظام الـ1860 وحدة.  فقد كانت معظم شركات الأدوية قد اعتادت على نظام الـ1860 وحدة وكَيَّفت أسلوبها في التوزيع وفقاً لهذا النظام.

وقد تبين للمحاكم الوطنية أن "آي.إم.إس" لم تسوق فقط نظامها للوحدات المناطقية بل إنها وزعته أيضاً على الصيدليات وعيادات الأطباء دون مقابل.  وقد اعتبرت المحاكم الوطنية أن هذه الممارسة ساهمت في جعل هذا النظام معياراً متبعاً في هذه الصناعة، أخذ الزبائن يكيفون أنظمة معلوماتهم وأسلوب توزيعهم على أساسه.  إضافة لذلك، كانت "آي.إم.إس" قد شكَّلت منذ بضعة سنين مجموعة عمل شارك فيها الزبائن مما جعل درجة إسهام مجموعة العمل في تقرير تقسيمات السوق  تصبح موضوعاً للنزاع بين الأطراف.

عندما أعادت "إن.دي.سي" مؤخراً تجميع بياناتها باستخدام نظام شديد الشبه بنظام الـ 1860 وحدة المستخدم من قبل "آي.إم.إس" نجحت هذه الأخيرة في استصدار أمر مؤقت من المحاكم الألمانية المحلية في عام 2003(
).  في تلك الدعوى تم النظر إلى نظام "آي.إم.إس" باعتباره قاعدة بيانات (أو جزءاً منها) وهو قد يكون متمتعاً بحماية القانون الألماني لحق المؤلف.   وفي مواجهة أول أمر قضائي مرحلي على وشك الصدور سعت "إن.دي.سي" للحصول على رخصة من "آي.إم.إس" لاستخدام "نظام الـ1860 وحدة".  وبعد أن رفضت "آي.إم.إس" السماح بذلك بدأت سلسلة معقدة من القرارات على كلا المستويين المحلي والأوروبي(
).

أمرت المفوضية الأوروبية بناءاً، بشكل خاص، على شكوى قدمتها "إن.دي.سي" باتخاذ إجراءات مؤقتة تفرض على "آي.إم.إس" السماح لمنافسِين باستخدام حق المؤلف المُعطى لها، واعتبرت رفض ذلك من حيث المبدأ إساءة استخدام وضعها المهيمِن في السوق وفقاً لمضمون المادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية(
).  واعتبرت المفوضية أن نظام الـ1860 وحدة الذي أنشأته "آي.إم.إس" أصبح معياراً متبعاً في هذه الصناعة في السوق المَعني، وأن رفض السماح باستخدام هذا النظام دون مبرر موضوعي سيقضي على الأرجح على كل المنافسة في هذه السوق، لأنه من المستحيل دون هذا النظام أن يكون هناك أي تنافس في هذا السوق(
).  إلا أن محكمة البداية الأوروبية، واستجابة لدعوى مرفوعة من "آي.إم.إس" تطلب فيها حكماً مستعجلاً لصالحها، أمرت بتعليق تنفيذ القرار مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية ربما تكون قد ابتعدت كثيراً عن أحكام قضائية سابقة في المجوعة في سبيل إصدار حكم مؤقت(
).

في الإجراءات القضائية التي شكلت الأساس لقرار محكمة العدل الأوروبية تابعت "آي.إم.إس" مطالبتها بمنع "إن.دي.سي" من استخدام نظام الـ 1860 وحدة في قضية رفعتها أمام المحكمة الألمانية. وبالنسبة للنتائج التي خلصت إليها المفوضية فقد كان رأي محكمة منطقة فرانكفورت هو أن "آي.إم.إس" لا تستطيع ممارسة حقها في الحصول على أمر قضائي إذا كانت تتصرف بطريقة تعسفية وذلك وفقاً للمادة      (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية برفضها منح ترخيص لشركة "إن.دي.سي" ضمن شروط معقولة.  تبعاً لذلك فقد قررت وقف الإجراءات القضائية وطلب حكم ابتدائي من محكمة العدل الأوروبية من خلال إحالة ثلاثة أسئلة تدور حول تفسير المادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية.

في السؤال الأول والرئيسي سألت المحكمة الوطنية إذا كان وتحت أية ظروف يعتبر قيام مؤسسة ما، ذات مهيمِن مهيمن في سوق معين وتملك حق المؤلف في منتَج لا يُستغنى عنه للقيام الأعمال في نفس السوق، برفض منح رخصة تسمح باستعمال المنتَج يمثل سلوكاً تعسفياً.

في السؤال الثاني سعت المحكمة الوطنية للتأكد من مدى العلاقة بين مشاركة مستعمِلي نظام الـ 1860 وحدة في تطوير هذا النظام ومسألة السلوك التعسفي.

السؤال الثالث يتناول قضية النفقات التي يتعين على المستعمِلين المحتمَلين دفعها لكي يستطيعوا شراء منتجات تعمل وفق نظام آخر.

2- قرار محكمة العدل الأوروبية

أ. السؤال الأول
تستذكر المحكمة أنه ووفقاً لسوابق قضائية مبتوت فيها فإن الحق الحصري في الاستنساخ يشكل جزءاً من حقوق المالك، لذا فإن رفض منح ترخيص، حتى لو كان ذلك من قبل مؤسسة تتمتعُ بوضع مهيمن، يشكل تعسفاً في استخدام الوضع المهيمن فقط في حالات استثنائية (
). وتستشهد المحكمة، مشيرة للقرارات في قضيتي((Bronner "برونر" (
)، و ((Magill "ماغل" (
)، بالشروط التراكمية الثلاثة الضرورية لتقرير وجود هذه الظروف الاستثنائية، وهي:

· أن الرفض يمنع طرح مُنْتَجٍ جديد عليه طلب استهلاكي محتمل، و 

· أن الرفض غير مبرر، و
· أن القصد منه منع أي منافسة في سوق ثانوي(
).

وبالنسبة لتطبيق هذه المبادئ على القضية الحالية فإن البندين الأول والثالث يحظيان بتدقيق أكثر تفصيلاً.

ففيما يتعلق بطرح مُنتَج جديد، تشير المحكمة إلى أن هذا العنصر يأخذ في الاعتبار أنه في مسألة إيجاد توازن بين المصلحة في حماية حق المؤلف والمصلحة في حماية المنافسة الحرة يمكن ترجيح كفة المصلحة الثانية فقط عندما يؤدي رفض منح الرخصة إلى منع تطوير السوق الثانوي بما يُلحِق ضرراً بالمستهلكين.  تبعاً لذلك فإن رفض السماح بالوصول إلى مُنْتَجٍ محمي بحق المؤلف يمكن اعتباره تعسفاً فقط عندما لا يكون طلب الوصول موجهاً بشكل أساسي لاستنساخ السلع أو الخدمات المطروحة سابقاً في السوق الثانوي من قبل مالك حق المؤلف.  ويعود الأمر للمحكمة الوطنية لتقرير ما إذا كان هذا هو واقع الحال(
).

وبالنسبة لمتطلب السوق الثانوي الذي يتضمنه الشرط الثالث فإن المحكمة تجد أنه يكفي أن يكون بالإمكان تبيُّن قيام سوق محتمل أو حتى مفترض.  فحالة كهذه تنشأ، طبقاً لمحكمة العدل الأوروبية، عندما لا يكون هناك غِنى عن السلع أو الخدمات لمواصلة ممارسة أعمال معينة هناك طلب حقيقي عليها.  وترى المحكمة أن العامل الحاسم، تبعاً لذلك، هو وجود مرحلتين مختلفتين للإنتاج بحيث لا يمكن الاستغناء عن السلعة أو الخدمة الناتجة عن النشاط الرئيسي من أجل توفير السلعة أو الخدمة الناتجة عن النشاط الفرعي.  بناءاً على ذلك فالمحكمة الوطنية مدعوة لتقرير ما إذا كان نظام الـ 1860 وحدة يشكل يشكل نشاطاً رئيسياً لا غنى عنه في النشاط الفرعي في توفير بيانات المبيعات المناطقية للمنتجات الدوائية في ألمانيا.  كذلك فالأمر يعود للمحكمة الوطنية لتبيُّن ما إذا كان رفض شركة "آي.إم.إس" منْح رخصة قد يؤدي إلى استبعاد أيّ منافسة من السوق(
).

ب. السؤالان الثاني والثالث

تُقرر المحكمة بأن السؤالين الثاني والثالث يتعلقان بالقضايا الأساسية للسؤال الأول لأنهما يسعيان أساساً لإيضاح المعيار المناسب لتقرير ما إذا كان استخدام نظام الـ 1860 وحدة لا يمكن الاستغناء عنه لتمكين منافس محتمل من الوصول إلى السوق، وبالتالي فإنه يجري التعامل مع كلا السؤالين معاً في القرار(
).

تستنتج المحكمة من القرار الصادر في قضية "برونر" أنه لكي يكون بالإمكان تقرير ما إذا كان من غير الممكن الاستغناء عن مُنْتَجٍ ما أو سلعةٍ ما في سبيل ممارسة عمل في سوق معين فإنه يجب على المحكمة الوطنية فحص الحلول البديلة.  وحتى يمكن الاعتراف بوجود عوائق اقتصادية ينبغي التأكد، على الأقل، بأنه من غير المُجدي اقتصادياً انتاج تلك السلع أو الخدمات على نطاق يمكن مقارنته مع الانتاج الذي تقوم به المؤسسة التي تهيمن على المُنْتَج أو السلعة المطروحة أصلاً(
).

وفي هذا السياق، يتعين على المحكمة الوطنية الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن مستوىً عالياً من المشاركة من جانب المختبرات الدوائية في إدخال تحسينات على نظام الـ 1860 وحدة، على افتراض التثبُّت من هكذا مشاركة، قد أوجد اعتماداً من قبل المستفيدين من النظام، خاصةً على المستوى التقني.  في هذه الحالة يرى القضاة الأوروبيون احتمالية أن يتعين على هذه المختبرات بذل جهود تنظيمية ومالية استثنائية للحصول على مُنْتَجٍِ تم  تصميمه بناءاً على نظام آخر.  ولذلك قد يكون لزاماً على مصمِّم النظام البديل تقديم شروط غير مجدية اقتصادياً(
).

3- تعقيب

أصبحت المواجهة بين قانون المنافسة وحقوق الملكية الفكرية موضوعاً متنامي الأهمية في العقد الأخير في أوروبا كما في الولايات المتحدة.  ورغم أن غاية كِلا القانونين هي رعاية الابتكارات ومصالح المستهلكين، فإن النزاع يظهر عندما يُهدد الاحتكار الضيِّق، الممنوح بموجب حقوق الملكية الفكرية، بالإضرار بالمنافسة في سوق معين.  وتُبرِز العلاقة بين قواعد المنافسة في المجموعة الأوروبي من جهة وحماية حقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى إشكالاً إضافياً نظراً لحقيقة أن تنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية مُناطٌ بالتشريعات المحلية(
).  وقد أعطى القرار الحالي فرصة لمحكمة العدل الأوروبية لتوحيد تعاملها مع مسألة الترخيص الإلزامي ولتحديدٍ أفضل للظروف التي يمكن السماح فيها بذلك(
).

أ. محكمة العدل الأوروبية ومسألة المواجهة 

سعت القرارات المبكرة لمحكمة العدل الأوروبية، خصوصاً تلك المتعلقة بمنع الممارسات المقيِّدة وفقاً لمضمون المادة (85) من معاهدة  تأسيس المجموعة الأوروبية (والتي أصبحت الآن المادة "81" من معاهدة المجموعة الأوروبية)(
)، سعت لتحديد نطاق قواعد المنافسة الأوروبية إلى جانب إيضاح الحدود بين اختصاصات تشريعات المجموعة الأوروبية والتشريعات الوطنية.  وقد تم تطوير التمييز النظري بين وجود حق ملكية فكرية وممارسة هذا الحق، وهو الذي تشير له المحكمة في قرارها الحالي، في ضوء هذا السياق(
).  إضافة لذلك فقد لجأت المحكمة إلى فكرة "الحقوق الجوهرية" والتي يجب، وفقاً للقانون الأوروبي، أن لا تمس بسلامة "صُلب العناصر" التي يتكون منها حقٌ لملكية فكرية، ولكن يمكنها التأثير على الحقوق المصاحبة.  كلا المفهومين تم تطبيقهما في البداية في حالات التداخل بين حقوق الملكية الفكرية وقواعد حرية حركة السلع(
).

كانت قضيتا ("Volvo" ضد Veng" ")  "فولفو" ضد "فينغ"(
) و("CICRA" ضد Renault" ")  "سيكرا" ضد "رينو"(
)  أول قضيتين رئيسيتين أثارتا السؤال الذي كان أيضاً جوهر قضية "آي.إم.إس. هِلْث"، وهو اعتبار رفض السماح باستخدام حق ملكية فكرية بمثابة سلوكٍ تعسفيٍ.   فصانعو السيارات يمتلكون حق الملكية الفكرية (التصميم المسجَّل) لقطع هياكل سياراتهم ويرفضون السماح لصانعي قطع مستقلين بتقليد تصاميمهم.  وعندما قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية "فولفو" بأن قرار حامل ملكية فكرية في منع طرف ثالث من استخدام غير مسموح به يشكل "صُلب حقه الحصري"، وأنه، تبعاً لذلك يُعتبر الإلزام بالسماح غير الطوعي مؤثِّراً على "صُلب" الحق المعني، استنتج كثيرون أن حقوق الملكية الفكرية مستثناةٌ من قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي(
).

لكن جاءت قضية "ماغل"(
)، بعد سبع سنوات لتوضح بأن وجهة نظر كهذه كانت موغلة في الافتراضية.  فقد كانت شركات التلفزيون في بريطانيا وإيرلندا تنشر برامجها للأسبوع اللاحق بشكل مستقل في دليل أسبوعي للبرامج تصدره كل منها، وعندما أرادت مجلة تلفزيونية تسمى"ماغل" إصدار دليل شامل يتضمن جميع البرامج في جميع المحطات معاً، حاول مالكو المحطات منعها من خلال ممارسة حق المؤلف الذي يتمتع به كلٌ منهم.  لكن محكمة العدل الأوروبية حكمت لصالح "ماغل" ورفضت بلا لُبس مقولة أن حقوق الملكية الفكرية مستثناةٌ من قوانين المنافسة بأن أكدت على أن استخدام الحق الحصري قد ينطوي، في ظروف استثنائية، على سلوك تعسفي(
).  ولتحديد وجود هذه الظروف الاستثنائية أشار القضاة إلى الشروط الثلاثة التي يستند إليها القرار الحالي أيضاً.

وقد أتاحت قضية "آي.إم.إس. هِلْث" الفرصة للمحكمة للتأكيد على مقاربتها لقضية "ماغل" (
).  ومن المهم أنه لم تعد هناك إشارات أخرى لما يشكل "صُلب" حق المؤلف المعني.  إضافة لذلك فقد أظهرت المحكمة في إشارتها إلى قضية "ماغل"، عند الحُكم في قضية "برونر"، وهي قضية لا علاقة لها بتاتاً بالملكية الفكرية، أن المعايير التي وضعتها في تلك القضية ليست محصورة فقط في المواجهة بين الملكية الفكرية والمنافسة(
).  وتبعاً لذلك يبدو أن محكمة العدل الأوروبية تتجه لإعداد وجهة نظر شاملة حول التعسف في استخدام وضع مهيمن في قضايا "رفض التعامل" فيما يختص بصُلب المواد الملموسة وغير الملموسة.  وبهذا الصدد ووفقاً لانتقادات مراقبين كُثُر يجب الاعتراف أن التطبيق المستمر لثنائية "الوجود/الممارسة" لا يوفر الكثير من الإرشاد الجوهري، إلا أنه يسمح على الأقل بتحويل التركيز من السؤال غير المناسب حول ما إذا كان حق ملكية فكرية قد يخضع لإجراءات تقوم على أيٍ من قواعد المنافسة إلى الظروف التي قد يتم فيها ذلك.  وفي هذا السياق وفَّر القرار حول قضية "آي.إم.إس. هِلْث"، مزيداً من التوضيحات.

ب. مسألة نطاق الحق الوطني للمؤلِّف

من المجدي الملاحظة أن محكمة العدل الأوروبية لم تناقش بشكل وافٍ، كما في قضية "ماغل"، مسألة وجود عنصر الحق الوطني للمؤلف ضمن الموضوع مدار البحث، وهو نظام الـ 1860 وحدة في قضية "آي.إم.إس".  فالقانون الألماني لحق المؤلف يحمي مجموعات البيانات التي نظراً لطريقة اختيارها أو ترتيب عناصرها، تشكل إبداعاً فكرياً شخصياً كأعمال مستقلة(
).  ويعطي هذا النص مفعولاً للفقرة (1) من المادة (3) من تعليمات البيانات الأوروبية والتي تهدف إلى التقليل من أهمية اشتراط معيار الأصالة (
).  لهذا السبب، قررت المحاكم الألمانية أن نظام الـ 1860 وحدة يستأهل حماية حق المؤلف.  ومع ذلك فإن النقاد يشيرون إلى أن تقسيم دولة ما إلى 1860 وحدة قد يُنظَر إليه في نفس الوقت باعتباره مجرد أسلوب لجمع وترتيب البيانات(
).  وهنا ينبغي الذكر أنه من المبادئ الشائعة في قوانين حق المؤلف أن مجرد صُنع الأساليب لا يستأهل حماية حق المؤلف(
).  إذن من خلال وجهة النظر هذه تُسلط قضية "آي.إم.إس. هِلْث"   الضوء على المدى الذي وسَّعت فيه حماية قواعد البيانات نطاق حق المؤلف.  كما أنه أصبح واضحاً أن امكانية احتكار أساليب الاختيار التي تعتبر ضرورية لتلبية الحاجة المتزايدة للصناعات في تثبيت معايير عامة تؤثر سلباً على المنافسة(
).

من هنا فإن قضية "آي.إم.إس. هِلْث" قد أثارت وجهات نظر تَعتبر قواعد المنافسة الأوروبية أداة مناسبة لكبح حقوقٍ للملكية الفكرية الوطنية تكون موضع جدلٍ على النطاق الوطني.  وفي موازاة ذلك جرى تفسير إجراءات المفوضية باعتبارها عملاً تصحيحاً لقضية وطنية غير مألوفة حول حق المؤلف (
).  وكان قد تم التعبير عن وجهات نظر مماثلة خلال مجريات قضية "ماغل" المتعلقة بتوفير حماية حق المؤلف لمجرد قوائم برامج في المملكة المتحدة(
).

إن مدى تأثير هذه الاعتبارات على قرار محكمة العدل الأوروبية وقرار محكمة البداية، في القضية الحالية إضافة إلى قضية "ماغل"، تبقى مسألة مطروحة للتكهنات.  لقد قرر القضاة الأوروبيون أن لا دور لهم في إبداء ملاحظات على مدى ملاءمة القوانين الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.  بَيد أن الصمت التام حول هذه المسألة يقود إلى عدم تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها دمج التوازن بين الجهد الإبداعي لمالك الحق من جهة، والفوائد الاقتصادية الناجمةعن حقوق الملكية الفكرية مدار البحث من جهة أخرى، بطريقة متناغمة عند تقييم "الظروف الاستثنائية" التي تشكل سلوكاً تعسفياً وفقاً للمادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية(
).  في نهاية المطاف لا يبقى سوى انتظار النهج الذي ستتبعه المحكمة في إصدار أحكامها تحت ظروف مشابهة في حالة المصنفات أو الاختراعات التكنولوجية الأقل إثارة للجدل.

ج. "الظروف الاستثنائية" في قضية "آي.إم.إس. هِلْث"

يتعلق الحكم الابتدائي الحالي كلياً بالسؤال حول ماهية الظروف التي قد ينشأ تحتها تعسفٌ في الاستفادة من وضع مُهيمن مُفترض وفقاً للمادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية.  بالمقابل فإن التعريف الأساسي للسوق المعني وتمتُّع "آي.إم.إس" بوضع مهيمن في هذا السوق بسبب حق المؤلف الممنوح لها بخصوص نظام الـ 1860 وحدة، لم يكن مسألة مطروحة ويبقى للمحكمة الوطنية صلاحية التحقق منه(
). انطلاقاً من وجهة النظر المحدَّدة هذه استطاعت المحكمة أن تمضي قُدماً في تطوير المقاربة التي استخدمتها في قضية "ماغل".

1) ثلاثة شروط متراكمة

تركت قضية "ماغل" السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الشروط الثلاثة المبينة في ذلك القرار ستطبق مجتمعة أو بصورة مستقلة.  وفي مقابل وجهة النظر التي تبنَّتها كل من المفوضية الأوروبية و"إن.دي.سي" إضافة لعدد من المعلقين(
)، قَضَت المحكمة الآن بالإيجاب.  وهذا قرارٌ هام لأنه يجمع بين معيارين يتعلقان بنوعين مختلفين من التعسف وفقاً للمادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية.

إن ظهور مُنتَجٍ جديد يعتبر عاملاً مهماً في تحديد ما إذا كانت ممارسةٌ ما تَحُدُّ من الإنتاج وتؤثر على الأسواق أو التطوير الفني بشكل يجحف بمصلحة المستهلكين وفقاً لمضمون الفقرة (2) (ب). ب من المادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية.  على العكس من ذلك فإن استغلال جهةٍ ما لوضعٍ مهيمن لإبقاء العمليات التجارية لصالحها يمثل نوعاً مستقلاً من الانتهاكات بالمعنى الذي تشير له المادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية والتي لا يوجد بشأنها نص صريح في القائمة الواردة في الفقرة (2) من المادة (82). وبما أن الحفاظ على التنافسية في السوق الثانوي هو جوهر هذه القضايا، فإن أيّ متطلب إضافي لظهور منتَجٍ جديد يبدو قابلاً للاستغناء عنه.  وهذه بشكل خاص هي وجهة النظر التي يتبناها مؤيدو ما يُطلق عليه "مبدأ التسهيلات الأساسية"(
)، المُشار إليه من قِبل كلٍ من المفوضية(
)، والمحامي العام(
)، في قضية "آي.إم.إس. هِلْث".            

بَيد أن القضاة الأوروبيين سعوا لإرساء تثبُّتٍ إضافي خشية أن يشتط التطبيق التام لمفهوم التسهيلات الأساسية في مسألة الملكية الفكرية.  وينبغي الملاحظة هنا إلى أنه لا محكمة العدل الأوروبية ولا محكمة البداية أشارت حتى الآن بصراحة إلى هذا المبدأ، بل فشلت كلاهما مرة أخرى بذلك.  والمحصلة كانت أن قرار المحكمة وضَع شرط منع ظهور منتَجٍ موضعاً حاسماً وأوجد بذلك حاجةً لمزيد من الإيضاحات  (
).

2) تفسير الشرط الثالث المتعلق بسوق ثانوي

في قضية "ماغل" كانت التهمة الموجهة لمحطات التلفزيون هي أنها استخدمت احتكارها لاستنساخ قوائم برامجها التلفزيونية  وذلك لضمان احتكارها لسوق مستقل خاص بالدليل الأسبوعي للبرامج.  وعلى النقيض من ذلك كانت "آي.إم.إس" ومتحديتها "إن.دي.سي" تعملان في نفس السوق وكان يبدو أن الأولى تحاول فقط حماية مجال عملها الأساسي.  وقد استشهدت "آي.إم.إس" بهذا الاختلاف للدفع بأنه لم يتم الوفاء بالشرط الثالث المنطبق على قضية "ماغل" والمتعلق باحتكار سوق ثانوي، لأنه في قضيتها لم يكن هناك سوقان متمايزان بوضوح.  لم تُنكر كلٌ من المفوضية و"إن.دي.سي" الفرق بين "ماغل" و"آي.إم.إس. هِلْث"، ولكنهما أصرتا أنه يكفي للإضرار بالتنافسية أن يكون للمؤسسة المهيمنة احتكارٌ لبُنية تحتية لا غنى عنها، وهو احتكارٌ لا يتعين أن يكون موجوداً في سوقٍ آخر.

نظرت المحكمة إلى القضية من زاوية مختلفة تماماً، فقد أوضحت أولاً أن فكرة السوق الثانوي تتطلب اشتمال المسألة على سوقين.  ثانياً أُعطيت الفرصة للمحكمة للإشارة إلى أن مجرد التثبُّت من وجود سوق افتراضي يكفي لتحقيق شرط وجود سوقين متمايزين.  تبعاً لذلك فليس من الضروري أن يكون قد تم فعلاً تسويق البنية التحتية المعنية بشكل مستقل حتى الآن.  انطلاقاً من وجهة النظر هذه تصبح مجموعة الفروق الملموسة بين "ماغل" و"آي.إم.إس. هِلْث" أقل وضوحاً.  إن تقسيم البلد إلى 1860 وحدة يمكن وصفه بأنه نشاط مختلف عن جمع ومعالجة البيانات مثلما يختلف إعداد قوائم البرامج عن إصدار دليل أسبوعي للبرامج التلفزيونية.

تبعاً لذلك فإن القرار الخاص بـ "آي.إم.إس. هِلْث" يُبرز المنطق المتبع في مقاربة محكمة العدل الأوروبية، أي أن الطابع التعسفي الموجود في قضية كالقضية الحالية يكمن في محاولة مالك الحق عرقلة المنافسة في سوق آخر.  خلافاً لذلك فإن مجرد ملكية البنية التحتية المعنية يُلزِم المالك تلقائياً بقبول التشارك بها حتى لو لم يكن هناك سلوك مرفوض على الإطلاق(
).  في الوقت نفسه يصبح التثبُّت الدقيق من وجود الأسواق ذات العلاقة بالمسألة أمراً حاسماً.  لقد أظهرت القضية أن مجرد التركيز على النشاط الفعلي لأطراف النزاع سيكون مجانباً للصواب.

أخيراً وفيما يتصل بالسؤالين الثاني والثالث الموجهين من قبل المحكمة فقد كان القرار أكثر تحديداً بخصوص العوامل ذات العلاقة بالتثبُّت من إمكانية الاستغناء عن بنية تحتية ما للعمل في سوق ثانوي مفترض.  لقد أظهرت محكمة العدل الأوروبية أنها تميل لأسلوب اقتصادي شامل يأخذ في الاعتبار جميع تلك الجوانب التي قد تسهم في حلول بديلة مجدية خصوصاً إنفاق العملاء المحتملين إضافة إلى مشاركتهم السابقة في التطوير.

3) تفسير الشرط الأول المتعلق بظهور منتَج جديد

كما مر معنا، أصبح الآن تحديد ما يشكل مُنتَجاً جديداً  يعتبر أمراً حاسماً، وقد ترك القضاة الأوروبيون هذه المهمة غير المجدية للمحكمة الوطنية.  بَيد أن هناك ما يشير إلى أنه في قضايا أخرى مثل دعاوى "مايكروسوفت" التي تلوح في الأفق، فإن هذا السؤال قد يعود قريباً مداراً للبحث أمام محكمة العدل الأوروبية(
).

إن فكرة المُنْتَج الجديد، وفقاً لمحكمة العدل الأوروبية، تقضي بعدم طلب الترخيص إذا كانت النية تتجه أساساً "لمحاكاة" السلع والخدمات المعروضة قَبْلاً من قبل مالك الحق.  في القضية الحالية ادَّعت "إن.دي.سي" بأن تصنيفاتها قد أُنتِجت باستخدام تكنولوجيا مختلفة واحتوت على بيانات أكثر، ويبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم قبول هذه العوامل واعتبارها كافية.

إن المنطق وراء مبدأ التسهيلات الأساسية، كما طُرح أعلاه، يقتضي عدم المبالغة في التركيز الضيِّق(
).  إضافة لذلك وحيث أن الشرط المتعلق بظهور مُنتَج جديد قد تم وضعه بشكل خاص كإجراء وقائي إضافي لصالح حق الملكية الفكرية المعني، فإن تطبيق هذا المعيار قد يكون النقطة التي يُؤخذ عندها بالحسبان النطاق المقصود بالحماية للحق مدار البحث(
).
تطورات قانونية
النظام الجديد لحق المؤلف في كرواتيا
أ. د. إيغور غْليها*
1. مقدمة

تم سن قانون جديد لحق المؤلف والحقوق المشابهة (يشار إليه من الآن فصاعداً بالقانون)(
)، في كرواتيا وذلك في 30 تشرين أول 2003.  وقد سعى القانون الجديد لتحقيق عدة أهداف: تكييف نظام حق المؤلف مع متطلبات مجتمع المعلومات، أي الأخذ بالاعتبار ظهور التقنيات الحديثة (الأمر الذي أثّر على قانون حق المؤلف بدرجة أكبر بكثير من أي قانون آخر)؛ توفير المتطلبات الأساسية لتطبيق أكثر فعالية لحق المؤلف والحقوق المشابهة؛ تطبيق الالتزامات الكرواتية الناشئة عن معاهدة الوايبو(WIPO) لعام 1996 إضافة للالتزامات الناشئة عن اتفاقية الاستقرار والتعاون المعقودة بين كرواتيا والاتحاد الأوروبي والتي تشترط مواءمة نظام حق المؤلف لمجموعة القوانين (acquis  communautaire)(
) في الاتحاد الأوروبي. 

وقد جرى تحقيق هذه الأهداف الرئيسية في كرواتيا من خلال إقرار القانون الجديد، والذي أدى سَنُّه أيضاً إلى تغييرات جوهرية في النظام القانوني الكرواتي والتي لا زالت بحاجة إلى أن تجد سبيلها إلى الممارسة الفعلية.  هذا القانون هو قانون وطني جديد لِحق المؤلف يلغي ويحل محل تشريع حق المؤلف الذي كانت كرواتيا قد استمدته من النظام القضائي ليوغسلافيا السابقة (أي قانون حق المؤلف [Zakon o autorskom pravu] لعام 1978)(
).

2. عرض تاريخي موجَز لتطور قانون حق المؤلف في كرواتيا 
يعود تقليد تنظيم حق المؤلف في كرواتيا إلى 200 عام تقريباً، وهي حقيقة معروفة على نطاق واسع وتدل على الارتباط التقليدي لنظام القضاء الكرواتي بالجذور الأوروبية الغربية.  وقد تم تنظيم حق المؤلف لأول مرة في أيام حكم نابليون.  في ذلك الوقت كان جزءٌ كبير مما يعرف اليوم بكرواتيا يتبع لمناطق "إيليريا"(
)؛ وبمقتضى مرسوم إمبراطوري صدر في 1 كانون ثاني عام 1812(
)، خضعت مناطق "إيليريا" للتشريعات الفرنسية، وبذلك أصبحت القوانين الفرنسية التي تنظم حق المؤلف (والتي تم إقرارها بعد الثورة الفرنسية) مطبقة في الأراضي الكرواتية أيضاً.  ثم ظلت هذه القوانين سارية المفعول لفترة قصيرة من الزمن وحتى زوال "إيليريا" عام 1813 حيث أعيد إثر ذلك العمل بالنظام القضائي السابق(
).  ولم تكن هناك تشريعات محددة بخصوص حق المؤلف حتى عام 1846 حين تم سَن القانون النمساوي لبراءات الاختراع حول حماية الحقوق الأدبية والفنية في "دالماشيا" و "إستريا" (وهي مناطق كرواتية كانت خارج السلطة التشريعية للبرلمان الكرواتي حيث كانت ضمن الجزء النمساوي من الامبراطورية النمساوية- الهنغارية).  كما تم سَن نفس قانون براءات الاختراع في كرواتيا وسلوفينيا (وهي المناطق الكرواتية التي كانت في ذلك الوقت تحت السلطة التشريعية للبرلمان الكرواتي) ليصبح ساري المفعول في 1 أيار 1853 وهو نفس التاريخ الذي أصبح فيه القانون المشابه سارياً في النمسا(
).  وكان قانون براءات الاختراع هذا موضع نقد لعدم توفيره حماية كافية للمؤلفين، فتم استبداله بقانون حق المؤلف والذي تم سَنّه من قبل البرلمان الكرواتي-الهنغاري المشترك في يوم 1 تموز 1884(
).  وقد منح هذا القانون حقوقاً للمؤلفين في مجالات الأدب والعلم والأعمال الفنية والموسيقية باعتبارها حقوقاً منفصلة ومستقلة خاصة بهذه الأعمال. أما في المناطق الكرواتية الخاضعة للإمبراطورية النمساوية-الهنغارية فقد تم استبدال قانون براءات الاختراع لعام 1846 بالقانون النمساوي لحق المؤلف للأعمال الأدبية والفنية والتصويرية الصادر في 26 كانون أول 1859 والذي تم تنقيحه في 26 شباط 1907.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 دخلت جميع الأراضي الكرواتية ضمن مجموعة جديدة من الدول، وهي اتحاد الشعوب السلافية الجنوبية.  وقد كان لذلك تأثيره على تنظيم حق المؤلف.  ففي عام 1929 أصبح حق المؤلف منظماً وفقاً لقانون عام 1929 لحماية حق المؤلف الصادر عن حكومة مملكة يوغوسلافيا والذي حل محل جميع القوانين السابقة.

استمر التاريخ الكرواتي المضطرب، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدت كرواتيا نفسها عضواً في مجموعة جديدة من الشعوب السلافية الجنوبية تم من خلالها استبدال النظام الملكي بجمهورية اشتراكية. وقد نتج عن ذلك حدوث تغييرات جوهرية في نظام القانون الخاص.  ففي عام 1946 تم سَنُّ قانون حماية حق المؤلف وذلك تحت التأثير القوي للأيديولوجية السوفياتية وبما يتفق مع الفِكر القانوني في ذلك الوقت. وخلافاً للقوانين السابقة، قيَّد هذا القانون بشدة حقوق المؤلفين بما يخدم الصالح العام متجاوزاً الحدود المنصوص عليها في اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية.  إلا أنه وبالنظر لقِصر المدة التي استمرت فيها سطوة النفوذ السوفياتي(
)، فقد تم بسرعة نسبية استبدال قانون حماية حق المؤلف لعام 1946 بقانون حق المؤلف لعام 1957 والذي أعاد بصورة أساسية نظام حق المؤلف إلى التقاليد القانونية الأوروبية وبالتالي مواكبة الاتجاهات المعاصرة في قوانين حق المؤلف.

بعد ذلك جاء قانون حق المؤلف لعام 1968 (
)، والذي كان الغرض منه جعل تشريعات حق المؤلف متسقة مع الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف والتي كانت يوغسلافيا قد صادقت عليها للتو.  أما في عام 1978 فقد تم إقرار قانون حق المؤلف، وهو القانون السابق مباشرة للقانون الساري المفعول الآن، وكان القصد منه استيعاب التغييرات الناتجة عن المراجعات التي تمت في كل من باريس واستكهولم لاتفاقية بيرن إضافة للمراجعة التي تمت عام 1971 للاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وكان هذا هو القانون الذي تم نقله إلى النظام القضائي الكرواتي في أعقاب استقلال كرواتيا عام 1991.

3. المصادر القانونية لحق المؤلف في كرواتيا

1-3 الدستور 

يضمن الدستور الكرواتي حق المؤلف باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وذلك بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة (
)، والضمانات المنبثقة عن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(
).  ويضمن الدستور الكرواتي وفقاً للفقرة (4) من المادة (68)  وفي الجزء المتعلق بـ"حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، يضمن "حماية الحقوق المادية والمعنوية(
)، في مجال الإبداع العلمي والثقافي والفني والفكري وغيرها من الإبداعات".  وتبعاً لذلك فإن حق المؤلف لا يخضع لتدخل السلطات العامة(
).  بل إن حق المؤلف يضمنه الدستور باعتباره حقاً شخصياً خاصاً، من جهة، وباعتباره مبدأً قانونياً من جهة أخرى.

3- القوانين

القانون الأساسي الذي ينظم حق المؤلف هو قانون حق المؤلف والحقوق المشابهة لعام 2003 (القانون).  وإضافة لهذا القانون هناك مصادر قانونية هامة أخرى تشمل: قانون العقوبات(
)، والذي يحدد المسؤولية الجنائية لانتهاكات حق المؤلف والحقوق المشابهة؛ وقانون الجمارك(
)، والذي يتخذ إجراءات خاصة في المراكز الحدودية في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية(
)؛ وقانون العائلة(
)، الذي يحوي مواداً تنظم استغلال الأعمال التي نشأت نتيجةً للعلاقة الزوجية.  وبالإضافة لهذه القوانين الهامة هناك نصوص تتصل بهذا الموضوع تتضمنها قوانين مثل قانون القضاء(
)، وقانون المناطق ومقرات المحاكم(
)، والقانون الإجرائي الجنائي(
)، وقانون مفتش الدولة(
).

إضافة لذلك فمن الضروري وضْعُ عدد من الأنظمة المنبثقة عن مواد القانون كما ينبغي مراجعة بضعة أنظمة داخلية، يجري العمل بها الآن.  وتشمل هذه الأنظمة على نحوٍ خاص تنظيم المعايير المهنية للنشاطات الخاصة بإدارة حقوق المؤلف وحقوق فنان الأداء(
)، الأمر الذي يُظهر المتطلبات اللازمة للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المشابهة(
).  كما سيكون من الضروري وضع نظام حول الإجراءات المتبعة  في الحالات التي يكون قد تم فيها تطبيق إجراءات الحماية التكنولوجية، وحيث، وبرغم التحديدات والاستثناءات الموجودة على حق المؤلف، لا يتوفر لدى المستفيدين الشرعيين من هذه الاستثناءات إمكانية الوصول لهذه التكنولوجيا بالطريقة المشروعة التي نص عليها القانون(
).  أخيراً ينبغي وضع قواعد بخصوص إنشاء مجلس خبراء حول عوائد حق المؤلف والحقوق المشابهة.  إن هذا المجلس سيكون مؤسسة جديدة نصَّ عليها القانون الجديد بهدف تحسين كفاءة الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المشابهة(
).

3-3 المعاهدات الدولية

تعتبر كرواتيا، نظراً لخلافتها لدولة يوغوسلافيا، طرفاً في جميع المعاهدات الدولية الجماعية في مجال حق المؤلف والحقوق المشابهة بما في ذلك اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وفقاً لتعديلات عام 1971، والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام 1952، وتعديلاتها لعام 1971 واتفاقية عام 1974 بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.  وفي 20 نيسان عام 2000 انضمت كرواتيا إلى المعاهدة الدولية لعام 1961 بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعية، وإلى معاهدة عام 1971 بشأن حماية منتجي التسجيلات الصوتية من الاستنساخ غير المصرح به لتسجيلاتهم الصوتية.  كما أن كرواتيا، ومنذ أن أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية في تشرين ثاني 2000، ملتزمة باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) "تريبس" .  وقد صادقت كرواتيا على معاهدة "الوايبو" بشأن حقوق المؤلف (WCT) ومعاهدة "الوايبو" بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) وذلك في أيار من عام 2000(
).  وتبعاً لذلك فإن كرواتيا تعتبر طرفاً في هذه المعاهدات منذ بدء سريان مفعولها (
).

ووفقاً لاتفاقية الاستقرار والتعاون مع المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها (المادة 7) وللاتفاقية المؤقتة حول التجارة والقضايا المتصلة بالتجارة مع المجموعة الأوروبية (المادة 36) فإن كرواتيا ملزَمة بضمان مستوى من الحماية لحق المؤلف يشابه حماية حق المؤلف في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني بصورة أساسية التوافق مع مجموعة القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي                   (acquis  communutaire).

4. عناصر جديدة مقارنةً بالقانون السابق

4-1 حق المؤلف – المحتوى والتحديدات

قام القانون الجديد على أسس قانونية محدَّدة بوضوح، أي النظرية الأحادية المتعلقة بحق المؤلف، والتي تقضي بأن حق المؤلف هو حق فريد يتألف من امتيازات مختلفة وهي حقوق شخصية وتوريثية، إضافة لحقوق معينة متغيرة بطبيعتها.  أما قانون حق المؤلف المُلغى فقد كان يتضمن خصائص كل من المفهوم الأحادي والمفهوم الثنائي، مما أدى في بعض الحالات إلى حدوث إرباك. 

فيما يتعلق بمضمون حق المؤلف لا يقدِّم القانون الجديد قائمة كاملة بحقوق الاستغلال، ولكنه يحدد الحقوق التوريثية بطريقة تمكن المؤلف من التصرف بعمله بالطريقة التي يريدها إضافة للفوائد الناجمة عن استغلالها.  ولا يمكن فرض تحديد على ممارسة الحقوق إلا في حالات محددة ينص عليها القانون وبمقتضى اختبار الثلاث خطوات شريطة أن لا تتعارض التحديدات والاستثناءات مع الاستغلال الطبيعي للمصنَّف ولا تجحف بلا مبرر بالمصالح المشروعة للمالك الحقيقي.  وقد تمَّت المواءمة بين قائمة التحديدات من جهة والتعليمات )2001/ 29/إيي.سي ( الخاصة بالتوفيق بين جوانب معينة لحق المؤلف والحقوق المشابهة في مجتمع المعلومات والتي تنص على بعض التحديدات والاستثناءات العامة من حماية حق المؤلف، خصوصاً ما يتعلق بالاستنساخ للاستعمال الخاص إضافة لاستخدامات المكتبات العامة والمؤسسات المماثلة، من جهة أخرى.  وبناءاً على ذلك فإن التحديدات والاستثناءات العامة من حماية حق المؤلف تنطبق على حماية الحقوق المشابهة.  لكن ما يجدر ذكره أن جميع الحقوق المشابهة هي حقوق شخصية ذات محتوى محدود وأنها تخضع تنظيمياً لتلك التحديدات التي تتطابق مع محتويات كل حق مشابه.

يدوم حق المؤلف لمدة سبعين عاماً من تاريخ موت المؤلف أو موت آخِر مؤلف مشارِك أو تاريخ نشر المصنَّف إذا كان المؤلف مجهولاً أو تاريخ وضع المصنف إذا لم يكن قد تم نشره.  وينتهي حق المؤلف كلياً بعد الفترة المذكورة ولكن القانون ينص على التزام عام باحترام مَصدَر المصنَّف وسلامته إضافة لكرامة وسمعة المؤلِف.

تتألف الحقوق ذات الطبيعة الشخصية (الحقوق الأدبية) من حق النشر الأول، وحق نِسبة المصنَّف إلى مؤلِّفه، وحق احترام كرامة وسمعة المؤلف، إضافة لحق السحب.  لكن الحق الجديد الأكثر أهمية هو حق النشر الأول والذي كان قد تم تصنيفه في القانون السابق، وعلى نحو يثير الدهشة إلى حد ما، باعتباره من الحقوق التوريثية للمؤلف.

الجديد في القانون أيضاً هو ما يسمى "الحقوق الأخرى للمؤلف" باعتبارها الجزء الثالث من مكونات حق المؤلف.  وتضم هذه المجموعة حقوقاً ذات طبيعة متغيرة فلا هي توريثية تماماً ولا هي شخصية تماماً مثل حق إعادة البيع لمصنف إبداعي أصلي، وحق الوصول إلى المصنَّف عندما يكون بحوزة طرف ثالث لأغراض استنساخه. كما تضم هذه المجموعة حقوقاً ذات طبيعة غير حصرية ولكنها تصل إلى الحق في التعويض عن السماح باستعمال المصنَّف دون موافقة المؤلف، مثل الاستنساخ للاستعمال الخاص والإعارة العامة.  كما تشمل مجموعة "الحقوق الأخرى للمؤلف" حقَّ مؤلِّفِ مصنَّفٍ فني أو مصنف تصويري غير منشور بأن يَمنع خطياً عرض المصنَّف للعامة مما يتيح عرضه بِحرية من قبل مالك المصنَّف نفسه.

إضافة للمبدأ الأوروبي التقليدي حول حق المؤلف، فإن الشخص الطبيعي فقط هو الذي يستطيع أن يأخذ صفة المؤلف، أما الأشخاص (الكيانات) الاعتباريين فلا يمكن لهم أن يكونوا مالكِين أصليين لحق المؤلف. والاستثناء الوحيد الذي نص عليه القانون هو برامج الكمبيوتر عندما يكون البرنامج قد تم إعداده من قبل موظَّف في إطار عقد استخدام أو بناءً على تعليمات المستخدِم.  فعندئذٍ تعود حقوق الاستغلال للمستخدِم وفقاً للمادتين (2و3) من التعليمات )91/250/إيي.إيي.سي ( المتعلقة بالحماية القانونية لبرامج الكومبيوتر.

إلى جانب القاعدة المذكورة أعلاه فإن القانون يحوي عدداً من الشروط المتعلقة ببرامج الكومبيوتر إضافة للمصنفات السمعية-البصرية.  ومما يلفت النظر أن الأحكام المتعلقة ببرامج الكومبيوتر والمصنفات السمعية-البصرية لا ترد، كما قد يتوقع المرء، في فصل "مصنفات حق المؤلف"، ولكن في نهاية الفصل الذي يتناول حماية حق المؤلف، وهذا تبويب غير عادي إلى حدٍ ما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن جميع المواد المتعلقة بالفئات الأخرى من المصنفات تنطبق أيضاً على برامج الكومبيوتر والمصنّفات السمعية-البصرية، في حين أن الأحكام الخاصة تهدِف فقط على إحداث إضافة أو تقييد على الأحكام العامة.

4-2 الحقوق المشابهة

يُنظم القانون، إلى جانب حقوق المؤلفين، حقوق فناني الأداء وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية، وحقوق المنتجين أصحاب التثبيت الأول للأفلام، وحقوق الهيئات الإذاعية، وحقوق مُنشئِي قواعد البيانات إضافة لحقوق الناشرين في منشوراتهم.  فجميع الحقوق المذكورة هي حقوق محمية باعتبارها مشابهة لحق المؤلف.

وينبغي الملاحظة هنا أن الفصل الذي يحوي مقدمة القانون والفصول المتعلقة بحماية وتطبيق الحقوق تنطبق على كل من حق المؤلف والحقوق المشابهة. إلا أن بعض أحكام فصل "حق المؤلف" تنطبق على حق المؤلف والحقوق المشابهة وفقاً لمضمون كل حقٍ مشابهٍ على حِدة. هذا الأسلوب القانوني، الموصوف في المادة 4 من القانون، يتطلب ربطاً دائماً بين الأحكام الخاصة بحق مشابه معين مع الأحكام ذات الصلة بحق المؤلف، مما قد يتسبب أحياناً في صعوبات في التفسير.

تتضمن حقوق فناني الأداء كُلاً من الحقوق الشخصية (الأدبية) والحقوق التوريثية.  فلفناني الأداء الحق في تصنيفهم كفناني أداء (حق نِسبة الأداء إلى مؤديه)، وحق معارضة إتلاف وتشويه الأداء (حق السلامة) ومعارضة أية استخدامات للأداء تمس بكرامة وسمعة فنان الأداء.  وبالنسبة للحقوق التوريثية يحق لفناني الأداء إجازة أو حظر تثبيت أعمال أدائية لم يتم تثبيتها بعد، إضافة لاستنساخ وتوزيع وتأجير وبث الأعمال الأدائية التي تم أو لم يتم تثبيتها بعد إلى الجمهور(
).

إلى جانب هذه الحقوق الحصرية يحق لفناني الأداء المطالبة بتعويض عن استنساخ أعمالهم الأدائية لغاية الاستعمال الخاص عندما يكون مسموحاً بذلك وفقاً للمواد ذات الصلة بالتحديدات والاستثناءات للحقوق المشابهة، إضافة لحقهم في المطالبة بالتعويض عن الإعارة العامة.  وتبقى حقوق فناني الأداء قائمة لمدة خمسين عاماً اعتباراً من تاريخ القيام بالأداء أو تاريخ التثبيت الأول للأداء أو بث الأداء للجمهور للمرة الأولى.

بالنسبة لمضمون حقوق منتجي التسجيلات الصوتية فهو يماثل مضمون معاهدة "الوايبو" بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) ويشمل حق إجازة أو حظر استنساخ التسجيلات الصوتية أو توزيعها أو تأجيرها، وإجازة أو حظر جعل تسجيلٍ صوتيٍ متاحاً للجمهور بحيث يتمكن أفراد من الجمهور من الوصول إليها في المكان والزمان الذين يختارهما كُلٌ منهم على حِدة، إضافة للحق في المطالبة بالتعويض عن استنساخ التسجيلات الصوتية للاستعمال الخاص والإعارة العامة إضافة لإذاعة التسجيل الصوتي أو بثه للجمهور بوسائل أخرى.  إن منتج التسجيل الصوتي وفقاً للقانون هو إما شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ زمام المبادرة ويتولى مسؤولية التثبيت الأول للأصوات أو تمثيل الأصوات.  أما حقوق منتجي التسجيلات الصوتية فتبقى الصوتية محمية لمدة خمسين عاماً من تاريخ التثبيت الأول أو تاريخ النشر الأول أو تاريخ البث الأول للجمهور، ووفقاً لهذا الترتيب.

تتضمن حقوق الهيئات الإذاعية الحق في إجازة أو حظر ما يلي: إعادة إذاعة برامجها الإذاعية بوسائل سلكية أو لا سلكية، وتثبيت برامجها الإذاعية، وإعادة إنتاج وتوزيع برامجها الإذاعية المثبتة(
)، وبث برامجها الإذاعية إلى الجمهور إذا كان ذلك يتم مقابل الثمن، وطرح برامجها الإذاعية المثبتة للجمهور.  وتبقى حقوق الهيئات الإذاعية قائمة لمدة خمسين عاماً اعتباراً من تاريخ البث الأول.

إن المستفيدين الجدد من الحماية هم المنتِجون أصحاب التثبيت الأول للأفلام، ومُنشؤو قواعد البيانات والناشرون. وقد تعيَّن على كرواتيا الإقرار بجميع الحقوق التي تم وضعها وذلك كي تجعل تشريعاتها متوافقة مع مجموعة القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي (acquis  communutaire).

أما فيما يتصل بمضمون حقوق منتِجي الأفلام فهي مماثلة للحقوق السارية حالياً لمنتجي التسجيلات الصوتية.  والهدف من هذه الحقوق هو تثبيت إما مصنف سمعي-بصري أو تلك الصور المتحركة التي ليس لها صفة المصنَّف المحمي، مثل التسجيلات الحيَّة لحالة الطقس في منطقة ما باستخدام الكاميرات.

الحقوق الممنوحة لمنشئي قواعد البيانات توفر الحماية لقواعد البيانات غير الأصلية، أي قواعد البيانات التي لا تشكل مصنفات مَحمية ولكنها، في سبيل إنتاجها أو عرضها، اقتضت تكريس رصيدٍ هامٍ من الموارد أو الجهد أو الوقت.  لذلك فإن حمايةً كهذه لقواعد البيانات هي حمايةٌ قائمةٌ بذاتها ومستقلةٌ عن حماية حقوق المؤلف، وتشمل قواعد البيانات التي هي، نتيجةً لما تقتضيه من عملية اختيار أو ترتيب البيانات، تُشكِّل ابتكارات فكرية (أي مجموعات).  وينظم القانون الكرواتي هذا الحق باعتباره حقاً مشابهاً.

إن تعليمات الاتحاد الأوروبي )96/9/إيي.سي ( المتعلقة بالحماية القانونية لقواعد البيانات، والتي تشترط إلتزام الدول الأعضاء بالاعتراف بهذه الحماية، اعتبرت هذا الحق حقاً "فريداً" (sui generis) أي أنه يمثل مجموعة مستقلة بذاتها.  وحيث أن كل حق مشابه هو حق "فريد" لَم يُرَ أنه من الضروري إيجاد مجموعة ثالثة من الحقوق إضافة لحق المؤلف والحقوق المشابهة.  وقد تم منح ناشري المطبوعات الورقية أيضاً حقاً مشابهاً فيما يتعلق بأي مطبوعة مكتوبة.  والمستفيدون من هذا الحق يحق لهم المطالبة بالتعويض عن كل استنساخ من منشوراتهم المكتوبة لغاية الاستعمالات الخاصة والفردية وذلك على غرار حق المؤلفين في مصنفاتهم.  إضافة لذلك فقد تم منح الناشرين حقوقاً تتعلق بالطبعات الأولى من المصنفات غير المنشورة بعد حتى لو لم تعد هذه المصنفات محمية بحق المؤلف.  وفي حالة كهذه فإن مضمون الحق المشابه الممنوح للناشرين يتفق مع العنصر التوريثي من حق المؤلف.

لا يوجد نصّ رجعيّ الأثر يتعلق بحماية تثبيت الأفلام والمطبوعات، فالقانون يحمي فقط المواد التي تم إنتاجها بعد سريان مفعول القانون المذكور. إلا أن هناك قاعدة محددة تتعلق بقواعد البيانات تقوم على أساس مضمون (الفقرة 5) من المادة ( 14) ومضمون المادة (16) من تعليمات الاتحاد الأوروبي رقم )96/9/إيي.سي ( الخاصة بالحماية القانونية لقواعد البيانات والتي بموجبها تنطبق الحماية على قواعد البيانات التي تم إنشاؤها بعد تاريخ 1 كانون ثاني 1983.

4-3 قواعد عامة ضمن حق المؤلف والحقوق المشابهة

4-3-1 نقل الحقوق 

تُمثل الأحكام الخاصة بنقل حق المؤلف وحقوق فناني الأداء، مقارنة بالقانون السابق، عنصراً جديداً في تشريعات حق المؤلف الكرواتية.  فالقانون ينصُّ  بالتوافق مع أنظمة أخرى تفصيلية على بعض التحديدات المتعلقة بنقل بعض الحقوق وذلك بقصد توفير حماية أفضل للمؤلفين وفناني الأداء.  والمقصود بهذه التحديدات كل من حق نِسبة المصنَّف إلى مؤلِّفه وحق السلامة.  فهما الحَقّان اللذان لا يمكن فصلهما عن المستفيدين الأصليين من الحقوق أي المؤلفين وفناني الأداء، ولا يمكن نقلهما إلا في حالة الوراثة.  ولكن هذه التحديدات لا تشمل حقوقاً مشابهة أخرى حيث أن تلك الحقوق لا تحوي عنصر الحق الأدبي.

وفي حالة قيام المؤلف بنقل حق حصري للاستغلال بطريقة أو صيغة معينة، عندها يصبح الحاصل على الترخيص هو فقط الذي بوِسعه استغلال المصنف أو الأداء ويكون مخولاً بمنع أي شخص، بما في ذلك مالك الحق الأصلي، من الاستعمال المحدد الذي أصبح المالك الجديد بموجب العقد هو صاحب الحق الحصري فيه.  وفي حالة انتهاء مفعول النقل لأي سبب كان، سواءً بانتهاء عقد الترخيص أو لأي سبب آخر, فإن القيد الذي كان مفروضاً على الحق الشخصي يزول ويعود المؤلف أو فنان الأداء حُراً من جديد في التصرف بحقه دون أية تحديدات.  وإذا كانت المسألة هي نقل حق المؤلف أو حق فنان الأداء من خلال انتهاء صلاحية الحق المنقول، فيصبح عندها الحق مُنتهياً بالنسبة للجميع بما في ذلك المؤلف أو فنان الأداء نفسه، والذي كان من خلال ذلك النقل قد فقد ارتباطه بحقه(
).  ويتضمن فصل "حق المؤلف" الأحكام المتعلقة بحقوق النقل ولكن هذه الأحكام تنطبق بدورها على الحقوق المشابهة وفقاً للمادة (4) من القانون.

لقد أَدخل القانون الجديد تعديلات بالغة الأهمية بالنسبة للمصنفات وأعمال الأداء التي تنشأ في إطار عقد استخدام.  فوفقاً لأحكام القانون السابق كان يحق للمستخدِم استعمال المصنَّف خلال مدة السنوات الخمس التالية لابتكار المصنَّف، وذلك ما لم يمثل مَخرجاً مألوفاً في أنظمة حق المؤلف في التقاليد القضائية الأوروبية.  أما القانون الجديد فقد نظَّم المسألة بطريقة أكثر ملاءمة، وتُوفِّر في الوقت ذاته حماية أكبر للمصنفات الفكرية حين تنصُّ على أن شروط استعمال المصنَّفات أو أعمال الأداء الفني، التي تتم بموجب عقد استخدام، من قبل المستخدِم، يجب أن تكون محددة بوضوح في عقد الاستخدام أو أي عقد آخر ينظم الاستخدام إلى جانب أي حقوق والتزامات أخرى تقع في إطار الاستخدام.

لقد تم بشكل محدد تنظيم العلاقة المشتركة بين حق المؤلف والحقوق المشابهة من جهة ومُلكية الجسم المادي الذي يحوي المادة المحمية من جهة أخرى، وذلك لأن مصالح المؤلف ومالك الجسم المادي غالباً ما تكون مُفتَرِقة تماماً عند الممارسة الفعلية، وهو ما يبدو جلياً بشكل خاص في مصنفات الهندسة المعمارية.  وقد سعى القانون لاحترام مبدأ التوازن بين مصالح المالك والمؤلف، كما أنه أخذ في الاعتبار ما يُسمى بنظرية الملاءمة المجتمعية والتي على أساسها تسود المصلحة ذات الملاءمة المجتمعية الأكثر وضوحاً.

4-3-2 التطبيق

أولى القانون عناية بالغة بمسألة ممارسة الحقوق خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة الجماعية والتي لم يتم تنظيمها بشكل شامل حتى الآن.  وهذا أحد أسباب ضعف كفاءة الإدارة الجماعية والذي أدى إلى مردود متدني. إضافة لذلك  فإن هذه الحالة قد خَلقت عدداً من القضايا المدنية وتوجيه تُهم ضد مستعمِلي الحقوق غير المُوْفِين بالتزاماتهم. ويجدر بالذكر أن أحد أسباب عدم الدفع هو حقيقة أن نظام الإدارة الجماعية غير مفهوم من قِبل مستعمِلي الحقوق، مما يؤدي إلى فقدان الثقة به.
أحد العناصر الجديدة الأخرى في نظام حق المؤلف هو إنشاء "مجلس خبراء عوائد حق المؤلف والحقوق المشابهة" والذي تُناط به مهمة فحص التعرفات والتعويضات التي تحددها جمعيات التحصيل.  ومن شأن هذا أن يسهم في أمور كثيرة  كزيادة ثقة مستعمِلي الحقوق في مشروعية المبالغ التي تتقاضاها جمعيات التحصيل.  إن مجلس الخبراء هذا ليس مؤسسة إدارية ولا قضائية ولا حكومية من أي نوع، وبالتالي فإن آراءه لا تُعتبر قرارت إدارية أو قضائية، وليس لها، تبعاً لذلك، أي صفة ملزِمة، بل هي بالأحرى توصيات تتمثل أهميتها في الخبرات الموجودة في المجلس.  وهي خبرات تبرز حتماً في حالة نشوء نزاع حول التعرِفات.  فالتعويض يتقرر عادة بموجب اتفاقية بين جمعية التحصيل المعنية وبين مستعمِل الحق، وهناك قائمة أجور تنطبق على الحالات التي تفشل فيها المفاوضات بين مالكي الحقوق ومُستعمِليها.

4-3-3 التقاضي

في حين أن الأحكام المتعلقة بالتقاضي لا تختلف جوهرياً عن تلك الأحكام الملغاة، إلا أنها أكثر تفصيلاً ودقة.  فهي تنظم مسائل معينة في التقاضي لم تكن منظَّمة سابقاً إطلاقاً أو على الأقل لم تكن منظمة بشكل ملائم مثل حق إقامة دعوى حول الحقوق التي تتم إدارتها على أسس جماعية، وحماية حقوق المؤلفين المشارِكين تجاه أطراف ثالثة من جهة وبين بعضهم البعض من جهة أخرى، ونشْر الأحكام القضائية، والمطالبة بمصادرة السلع المخالِفة والوسائل التي ارتُكبت المخالَفة بواسطتها.  كما تمَّ الاهتمام بالتقنيات الحديثةعن طريق إحداث أشكال جديدة من الدعاوى، مثل دعوى طلب حماية ضد التحايل على إجراءات الحماية التكنولوجية ومعلومات إدارة الحقوق.  إضافة لذلك وتبعاً لقاعدة مستحدَثة أصبح بالإمكان المطالبة بتعويض يبلغ ضعف القِيمة المعتادة إذا كان الحق ذو الطبيعة الاقتصادية قد تم انتهاكه عمداً أو نتيجة للإهمال الجسيم.  ويشمل القانون إضافة للمواد المتعلقة بالمسؤولية المدنية مواداً حول الجُنَح.  وقد نظم القانون الجنائي في المواد (229-231) الأعمال الجنائية ضد حق المؤلف والحقوق المشابهة.

4-4 حقوق الأجانب

تعتمد حقوق المؤلفين ومالكي الحقوق المشابهة الأجانب في كرواتيا على الالتزامات الدولية لكرواتيا في هذا المجال من جهة، وعلى ممارسة مبدأ المعاملة بالمثل من جهة أخرى.  فيتمتع الأشخاص الأجانب بوضع مساوٍ للمواطنين (الأشخاص الطبيعيين من مواطني كرواتيا، والأشخاص الاعتباريين الذين يقع المَقر الرئيسي لأعمالهم في جمهورية كرواتيا) إذا كانت هناك اتفاقية دولية تنص على معاملة وطنية أو في حالة عدم وجود التزامات كهذه ولكن هناك ممارسة لمبدأ المعاملة بالمثل (مبدأ المساواة)(
).  أما في الحالات الأخرى فيتمتع الأجانب بالحقوق المتعارف عليها فقط، وقد لا يتمتعون حتى بحقوق كهذه إذا لم تكن هناك التزامات دولية أو معاملة بالمثل.  ويجدر بالذكر أن مبدأ المساواة يُطبق دائماً على الحقوق الأدبية بغض النظر عن التزامات جمهورية كرواتيا المنبثقةعن اتفاقيات دولية أو وجود معاملة بالمثل.  وبالنسبة لحقوق منشئي قواعد البيانات فإن مبدأ المساواة ينحصر في الممارسة الفعلية لمبدأ المعاملة بالمثل.  تبعاً لذلك فإن منشئي قواعد البيانات الأجانب يتمتعون بالوضع الذي يتمتع به المواطنون شريطة أن يتمتع المواطنون الكرواتيون بنفس الوضع في بلد الشخص الأجنبي.

إلى جانب القواعد العامة المذكورة أعلاه والمتعلقة بأوضاع الأجانب ثمة قواعد خاصة أيضاً، من ضمنها تطبيق مبدأ المساواة على المؤلفين الذين لا يحملون جنسية كرواتية ولكنهم يقيمون عادة في جمهورية كرواتيا وأيضاً على المؤلفين الأجانب فيما يختص بمصنفات الهندسة المعمارية ومصنفات الفنون البصرية التي تشكل جزءاً أساسياً من عقار قائم في الأراضي الكرواتية. من جهة أخرى فإن المؤلفين الأجانب لمصنفات الفنون البصرية يتمتعون بحق التَّتبُع (droit de suite) فقط في حالة افتراض وجود تعامل بالمثل. أما الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية فيتمتعون بنفس الوضع الذي يتمتع به مواطنو الدولة التي يقيمون فيها عادة.

تطورات قانونية
المفوضية الأوروبية تدعو لوضع تشريعات حول

إدارة حق المؤلف والحقوق المشابهة

أصدرت المفوضية الأوروبية، في أعقاب تحليل معمَّق، بياناً يوم 19 نيسان 2004 حول إدارة حق المؤلف والحقوق المشابهة في "السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي"(
).  فمنذ التسعينات أصبح التوافق الأوروبي حول قوانين حق المؤلف موضوعاً حيوياً، فتمَّ تبني سبع توصيات بهذا الصدد حتى الآن كان آخرها يتعلق بالإجراءات التطبيقية لحقوق الملكية الفكرية.  وقد كان من المنطقي أن تبرز مسألة إدارة الحقوق على المستوى الأوروبي، بل أنه بدا من الضروري أن تقوم المفوضية بدراسة "ما إذا كانت الأساليب المتبعة حالياً في إدارة الحقوق تعيق عمل "السوق الداخلي"، خصوصاً مع ازدهار مجتمع المعلومات".

وتلفت المفوضية الانتباه في بيانها إلى ضرورة تبني تشريعات أوروبية حول إدارة الحقوق الجماعية وحول الإدارة الرشيدة لجمعيات التحصيل،  خاصة وأن الفروق القائمة بين مختلف التشريعات الوطنية تبدو معيقةً للتطور الجيد للسوق الداخلي، ولكن المفوضية ترغب في تحقيق مساحة مشتركة أكبر اتساعاً من شأنها أن تؤدي إلى "المزيد من الكفاءة والشفافية وإلى قدرٍ من المساواة في نواح معينة من الإدارة الجماعية".

وفي سعيها لتلبية الطلب المتزايد من المستعمِلين التجاريين، فإن المفوضية تدرس بشكل خاص إمكانية إعتماد جهة موحدة  للترخيص في دول المجموعة الأوروبية  تتمثل بجمعية واحدة للتحصيل يُصار إلى توظيفها في سائر دول المجموعة الأوروبية.  وتركز المفوضية على ضرورة التكيف مع البيئة الرقمية الجديدة مما يسهِّل الاستفادة من حقوق التأليف عبر الحدود.  وفي واقع الأمر فإن إمكانية إدارة حقوق التأليف على أسس إقليمية ووطنية فقط تتضاؤل باضطراد، وبالتالي فإن هدف الرُخصة الأوروبية هو تحسين فرصة الوصول إلى الأعمال المحمِية على المستوى الأوروبي.  وتضع المفوضية خيارات مختلفة لتطوير استخدام رخصة كهذه وبالتالي تحسين فرص الاستفادة من حق المؤلف عبر الحدود.

إضافة لذلك فإن المفوضية تركز على مسألة نُظم إدارة الحقوق الرقمية التي "يمكن استخدامها لتسوية الحقوق وتأمين الدفعات، وتعقُّب السلوكيات، وتطبيق الحقوق".  وتعتبر المفوضية هذا النوع الجديد من النظم أكثر الأدوات أهمية في إدارة الحقوق في البيئة الرقمية في "السوق الداخلي".  إلا أنها تلفت الانتباه إلى حقيقة أن إمكانية التشغيل البَينِيّ لأنظمة إدارة الحقوق الرقمية هي شرط أساسي مسبق لضمان وصول أصحاب الحقوق والمستعمِلين إليها.  وبنفس السياق، تشترط المفوضية بأن يتم قبول هذه الأنظمة من قِبل جميع المشتركين فيها قَبل أن تُوضع موضع التطبيق.

أخيراً فرغم أنه لا يبدو أن المفوضية ترى أن التشريعات الأوروبية المشتركة ضرورية فيما يتصل بإدارة الحقوق الفردية فإنها تقف بوضوح إلى جانب تبني تشريع أوروبي حول إدارة الحقوق الجماعية.  وبالفعل فإن المفوضية تعتبر أن "أفضل طريقة لإيجاد سوق داخلي في الإدارة الجماعية للحقوق هي التي يمكن تحقيقها إذا ما تم استكمال الرقابة على جمعيات التحصيل المتنافسة، وذلك من خلال تأسيس إطار تشريعي للإدارة الرشيدة".  وتقترح المفوضية، في محاولتها التوفيق بين جوانب معينة من إدارة الحقوق الجماعية، أن يتم إلزام جمعيات التحصيل بنشر تعرفاتها ومنح الرخَص ضمن شروط معقولة، أو إيجاد آلية رقابة خارجية ملائمة.

لقد أعلنت المفوضية في بيانها المذكور أنها تنوي اقتراح أداة تشريعية في هذا المجال وطرحت استفتاءاً في الأوساط المعنية حول هذه المبادرة.  إلا أن نتيجة هذا الاستفتاء الذي أُغلق يوم 21 حزيران 2004 لم تُعلن حتى هذا التاريخ.
تطورات قانونية
الاتحاد الأوروبي يتبنى تعليمات جديدة

حول مراقبة وتطبيق حقوق الملكية الفكرية

في 29 نيسان 2004 تبنى الاتحاد الأوروبي تعليمات حول مراقبة وتطبيق حقوق الملكية الفكرية(
).  تهدف هذه التعليمات الأفقية الجديدة إلى مكافحة التقليد والقرصنة في "السوق الداخلي" عن طريق المواءمة بين تشريعات الدول الأعضاء.  فالواقع أن فروقاً معينة بين هذه الدول كانت قد حالت دون تطبيق حقوق الملكية الفكرية بكفاءة.  وتشمل التعليمات انتهاكات حق المؤلف والحقوق المشابهة إضافة لانتهاكات حقوق الملكية الصناعية.

يتعين على الدول الأعضاء طبقاً للفصل الثاني من التعليمات، والذي يتعلق بالضوابط والإجراءات والتعويضات، توفير الضوابط والإجراءات الضرورية لضمان تطبيق حقوق الملكية الفكرية المشمولة في التعليمات.  ويجب أن تكون هذه الإجراءات والضوابط عادلة وفعالة ومتناسبة ورادعة.  وتوفر التعليمات إيضاحاً لإجراءات مثل تلك المتعلقة بتقديم وحفظ الأدلة التي تثبت حدوث تقليد، وذلك حتى تستطيع السلطات القضائية المختصة توجيه أمر للخصم بتقديم أدلة كهذه.  كما توفر التعليمات إجراءات مؤقتة وتحفظية، مثل أوامر قضائية لوقف بيع سلع مقلدة أو مصادرتها.

كما يبين الفصل الثاني الإجراءات التصحيحية التي يمكن اتخاذها مثل سَحْب هذه السلع المقلدة أو إزالتها من الأسواق التجارية أو إتلافها، إضافة لتعويض الطرف المتضرِّر ودفع التكاليف القانونية المترتبة على ذلك. إضافة لذلك فقد أوجدت التعليمات حق توفير المعلومات، والذي يمكن بموجبه إلزام الطرف المنتهِك بتقديم المعلومات المتعلقة بأصل السلع والخدمات وشبكة توزيعها، وبشكل خاص، أسماء وعناوين الوسطاء في الشبكة إضافة لكميات وأثمان السلع المقلدة.

إلا أنه وفقاً للفقرة (14) من مقدمة التعليمات فإن حق الحصول على هذه المعلومات ينطبق فقط على الأعمال التي جرت على نطاق تجاري، أي التي "تمَّت بقصد تحقيق فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة".  وبذات الوقت، فإن قدرة السلطة القضائية المختصة على إصدار أمر للطرف الخصم بتقديم الوثائق المصرفية والمالية والتجارية (الفقرة 2 من المادة 6) وإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم (الفقرة 2 من المادة 9) لا ينطبق إلا على الأعمال التي تمت على نطاق تجاري.

إضافة لذلك ووفقاً لمواد الفصل الثالث (عقوبات من قبل الدول الأعضاء) فإن "بوسع هذه الدول تطبيق عقوبات مناسبة أخرى في الحالات التي تم فيها انتهاك حقوق ملكية فكرية" دون إجحاف بالضوابط والإجراءات والتعويضات المنصوص عليها في الفصل الثاني.

المدة المحددة لإدماج التعليمات في قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي سنتان من تاريخ إقرار هذه التعليمات.

نشاطات اليونسكو
تدريب مُدرِّبي مكافحة القرصنة الأدبية

حلقة دراسية متقدمة لمسؤولي تطبيق حق المؤلف

جنوب شرق أوروبا

صوفيا، بلغاريا، 17-20 أيار 2004
عقد برنامج اليونسكو لحق المؤلف حلقة دراسية للموظفين المختصين بحق المؤلف بعنوان: "تدريب مدرِّبي مكافحة القرصنة الأدبية" وذلك خلال الفترة من 17-20 أيار من عام 2004 في صوفيا، بلغاريا.  وقد تم تمويل المشروع، الذي تم وضعه في إطار "التحالف العالمي لليونسكو من أجل تنوع ثقافي"، من قِبل حكومة النرويج، وتم تطويره في إطار استراتيجية اليونسكو في مجال حق المؤلف والحقوق المشابهة بمشاركة حكومات وهيئات من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

شارك في تنفيذ المشروع كل من مديرية حق المؤلف في وزارة الثقافة البلغارية والاتحاد الدولي للصناعات الصوتية IFPI) ( وجمعية الأفلام السينمائية MPA) (، ومجموعة حقوق الملكية الفكرية IPR) (  التابعة لمنظمة الجمارك العالمية WCO) (، والجمعية البلغارية لمكافحة قرصنة الفيديو BULLACT) ( ، والجمعية البلغارية لمنتجي المصنفات الموسيقية BAMP) (، والتحالف البلغاري لبرامج الكومبيوتر الخاصة بالأعمال، وآرسيسARSIS) ( للاستشارات (وهو مكتب قانوني متخصص في حقوق الملكية الفكرية)، والهيئة الوطنية البلغارية لليونسكو.

وقد تألَّف المشاركون من عشرين ممَّثلٍ لسلطات وطنية تتولى مسؤولية تطبيق قانون حماية حق المؤلف، خاصة قضاة محاكم الدرجة الثانية المتخصصين في الملكية الفكرية ومدعين عامين من مستوى رفيع وضباط شرطة. وقد تركز البحث في الحلقة على دول ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، والجمهورية اليوغسلافية السابقة مقدونيا، وصربيا، والجبل الأسود، ورومانيا.  وقد تم اختيار جنوب شرق أوروبا كمنطقة مستهدفة بسبب المعدلات المرتفعة للقرصنة الأدبية فيها، من جهة، والجهود المتواصلة لإعادة الهيكلة القانونية في هذه البلدان من جهة أخرى.

كان الهدف من الحلقة هو لفت انتباه السلطات الوطنية ومسؤولي تنفيذ القانون إلى أهمية تطبيق قوانين حق المؤلف والعواقب الوخيمة للقرصنة الأدبية، وذلك من خلال توفير معلومات نظرية وتدريب عملي لممثلين مختارين من أجهزة السلطات الوطنية في كلٍ من البلدان المستفيدة.

ركزت الحلقة، التي دامت ثلاثة أيام ونصف اليوم، وبمستوى متقدم، على القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، والأشكال المختلفة للقرصنة، وآليات اكتشاف وتقييم حجم القرصنة، والتحقيق في حالات القرصنة، وآليات منعها وتخفيض معدلاتها.  وقد وفرت الدروس للمشاركين معلومات شاملة حول الموضوع الذي تم إعداده بطريقة تجعله أنموذجاً لمزيد من التدريب مستقبلاً وتم تكييفه ليتوافق مع هيئات التنظيم الوطنية والأجهزة القضائية في أيٍ من الدول.  وبالإضافة للجانب النظري عالجت الحلقة الدراسية الجوانب العملية فأدرجت ضمن برنامجها زيارة لمصنع قانوني للأسطوانات المدمجةCD) ( إضافة لعرض المنتجات والأساليب غير القانونية وذلك بهدف تمييز هذه الأخيرة عن المنتجات والأساليب الأصلية من قبل خبراء ذوي باع في هذا المجال.  وفي نهاية الدورة تم إجراء تمرين "دراسة حالة" لإتاحة الفرصة لاختبار المعلومات المكتسبة في مواقف مشابهة للواقع.

هذه الحلقة، التي تم عقدها تحت عنوان "تدريب المدربين"، سَعَت إلى تحقيق حزمة من النتائج.  فمن حيث المتابعة يُنتظَر من المشاركين أن يصبحوا هم أنفسهم مدربين في حلقات دراسية وطنية تُعقد لإيصال المعلومات والخبرات التي اكتسبوها لجمهور أكبر من العاملين في الأجهزة الوطنية المختصة بنشاطات مكافحة القرصنة من هيئات تشريعية وموظفين حكوميين وشرطة وجمارك وقضاة وغيرهم.  وستساهم اليونسكو في هذه المناسبات عبْر مساعدة منهجية وفنية ومالية.
نشاطات اليونسكو
الاحتفال بالذكرى التاسعة لليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف

بقلم ماورو روسي*
في 15 تشرين ثاني 1995، أعلن المؤتمر العام لليونسكو عن احتفال سنوي عالمي الغرض منه جلب انتباه صُناع القرار والمهنيين والجمهور عموماً لأهمية الكتب وحماية حق المؤلف.  وباختيارها يوم 23 نيسان للاحتفال بهذا اليوم تكون اليونسكو قد كرَّمت تقاليد "الكتاب الكاتالوني" و"يوم الوردة" اللذين يُحتفل بهما تقليدياً في يوم القديس "يوردي"، وهو المصدر التاريخي الذي أوحى باليوم العالمي الكتاب وحق المؤلف، من جهة، وتكون من جهة أخرى قد أحيت على نحوٍ رمزي ذكرى ميلاد أو وفاة كبار المؤلفين العالميين العظام مثل شيكسبير أو ثيرفانتس. من هنا فقد كان يوم 23 نيسان اختياراً طبيعياً.

بعد بداية متواضعة غدا اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف شيئاً فشيئاً تاريخاً معروفاً لدى المختصين في الكتاب وحق المؤلف في العالم، شماله وجنوبه على حد سواء، ولدى العديد من الناشطين في الحقول الثقافية والاجتماعية والسياسية مثل المدرسين وموظفي البلديات وصُناع القرار في قطاع النشر والسلطات الثقافية والتعليمية.  وقد حقق اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف خلال السنوات التسع منذ انطلاقه نجاحاً حقيقياً بمشاركة ما يزيد على مائة دولة تُحْيي ذكراه.  وكما في الاحتفالات الأخرى التي يشارك فيها الجمهور يمكن لأي شخص المشاركة بمبادرات من اختياره حسب الإمكانيات المتاحة له وبما يتناسب مع مصالحه واعتباراته وظروفه الخاصة.  فالأمر الوحيد المطلوب من الجميع هو الاحتفال بأفضل طريقة ممكنة بالكتاب وحق المؤلف الذي هو سبب وجود الكتاب.

تنوعت المبادرات المتعلقة بالاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف لعام 2004، فشاركت في الاحتفال بلدان عديدة مثل موريشيوس والولايات المتحدة والسنغال وكندا والنرويج ومالطا دون أن ننسى كاتالونيا بالطبع التي أصبحت تتصدر الاحتفالات بهذه المناسبة، وقدمت كل دولة ما لديها من إبداعات ومبادرات.

قد تكفي بضعة أمثلة لإعطاء فكرة عن مدى الجهود المبذولة حول العالم في هذه المناسبة سواءً في الدول الصناعية أو النامية.  ففي دكّار مثلاً نظمت وزارة الثقافة بدعم من مجموعة من المشاركين – من بينهم المكتب السنغالي لحق المؤلف (BSDA)، ونقابات الكُتّاب والمحرِّرين وأصحاب المكتبات إضافة لمكتب اليونسكو (BREDA)- مظاهرة تحت شعار "التضامن باسم القراءة: ضد الدورة الاقتصادية".  وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام عروضاً للرسوم المتحركة ومسابقات في القراءة ومؤتمرات واجتماعات مائدة مستديرة.  أما في إيطالياً فقد نظمت الهيئة الوطنية لليونسكو سلسلة من الوقائع في أكثر من عشرين مدينة من وادي "أُوستي" حتى صقلية.  وتضمن البرنامج عروضاً للكتب وحفلات موسيقية واجتماعات مائدة مستديرة إضافة لمبادرات عديدة مكرَّسة خصيصاً –وبمناسبة العام الدولي للاحتفال بالكفاح ضد العبودية وإلغاء الرق (2004)- للكُتب التي تدور حول مختلف الأشكال التاريخية للعبودية.  وفي فرنسا وبلجيكا قدَّمت وكالة "ماكسي ليفرز" للتوزيع، في "إطار التحالف العالمي للتنوع الثقافي"، تنزيلات خاصة على المبيعات في مكتباتها التي يبلغ عددها 136 مكتبة، تم تخصيص ريعها لدعم تشجيع وتوزيع الكتب في السنغال.  وفي كوستاريكا انتهزت اليونسكو مناسبة 23 نيسان لإهداء مكتبة متحركة للمكتبة الوطنية في سان خوزيه تبرعت بها شركة "بالمسون" حيث ستُمكِّنها من الوصول إلى القُراء في معظم المناطق الريفية النائية.  أخيراً فإن عدداً من المنظمات الدولية الكبرى مثل المنظمة الدولية للملاحة (IMO)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) أنشَأَ في هذه المناسبة صفحات خاصة على الإنترنت مرتبطة بالصفحة الخاصة باليوم العالمي للكتاب ضمن موقع اليونسكو الالكتروني (www.unesco.org/culture/bookday).

إن الدور المتميز والفعال الذي تلعبه الأمانة العامة لليونسكو في هذه المناسبة هو دور تحفيزيّ. ويمكن تجزئة العمل الذي قامت به إلى ثلاثة مراحل: الترويج والحشد وجمع الخبرات.  فخلال المرحلة الأولى التي تنطلق مع بداية كل عام تقوم المنظمة بحشد شبكاتها الدولية في جميع أنحاء العالم، وهذه الشبكات هي: الهيئات الوطنية لليونسكو، والاتحادات الدولية للنقابات المهنية المعنية، ورؤساء أقسام حق المؤلف في اليونسكو، والمكاتب الإقليمية والوطنية للمنظمة والتي بدورها تحشد المتعاملين معها.  أما في المرحلة الثانية تقوم اليونسكو بدعم الأعمال التي يتم تصميمها وإطلاقها على المستوى الوطني، وتضع نفسها تحت تصرف المشاركين لتقديم المشورة والمعلومات والمواد المستخدمة في الترويج (مثل رسالة المدير العام لليونسكو والشعار والملصقات)، كما تقدم اليونسكو مساعدة لوجستية في بعض الأحيان. أخيراً وفي المرحلة الثالثة تقوم اليونسكو بجمع كافة المعلومات المتوفرة حول المبادرات التي تم القيام بها وتُنشئ أرشيفاً صغيراً لوقائع الاحتفال يتم نشره على الصفحة الخاصة باليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف في الموقع الإلكتروني لليونسكو (www.unesco.org/culture/bookday).  إن هذه المعلومات التي تمكِّن أي شخص من الوصول إلى أُناس وأفكار تساعده في إطلاق مبادرات تُشكلُ انطلاقةً جديدة لليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف في السنوات القادمة.

لكن ما هو أثر المبادرات التي تتم في اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف على صناعة الكتاب والإطار القانوني الذي ينظم عملها؟  لقد تبين وجود تأثير مفيد جداً على غرار الأشكال الأخرى من مبادرات رفعُ الوعي التي تم تطويرها لترسيخ نجاح تجربة العام الدولي للكتاب.  لقد كان العام الدولي للكتاب الذي أطلقته اليونسكو عام 1972 السبب في إيجاد حوالي مائة لجنة وطنية للكتاب.  وقد أخذت موازنات نشر الكتب تزيد في عدد كبير من البلدان ونشأت آلاف من مشاريع التعبئة لهذه الغاية في سائر أنحاء العالم.  إلا أن النتيجة والنجاح كانا على المستوى المحلي متناسبين مع الجهود التي بذلها المشاركون في اليوم العالمي للكتاب.  إن أهداف المبادرة متنوعة شأنها شأن طبيعة واعتبارات الأطراف الفاعلة في هذا الميدان.  فبالنسبة لبائعي الكتب مثلاً فإن اليوم العالمي للكتاب هو مناسبة غير عادية لمضاعفة أرقام المبيعات في حين أن وزراء التربية والتعليم قد يعتبرونه فرصة لتشجيع عادة القراءة إضافة لبث احترام حقوق المؤلفين في أوساط الأجيال الشابة.

ورغبةً من اليونسكو في إطالة الزخم غير العادي الذي وَلَّده اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف بحيث يدوم 12 شهراً فقد أطلقت حملة توعية دولية كبيرة أخرى، وهي "العاصمة العالمية للكتاب"، والتي تمنح بموجبها جائزة للمدينة التي قدمت أفضل برنامج لترويج الكتب.

نشاطات اليونسكو
النُسخة الروسية للنشرة الإلكترونية لحق المؤلف

بعد النُسخ الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والصينية، أصبحت النُسخة الروسية من نشرة حق المؤلف متوفرة الآن على الشبكة الإلكترونية وذلك بفضل جهود مكتب اليونسكو في موسكو وشركائنا في روسيا (Uniprint Publishers)، "يونِبرِنت للنشر".

كانت نشرة حق المؤلف قد صدرت باللغة الروسية عام 1985 وبقيت حتى شهر كانون أول 2003 تُنشَر بشكل مطبوع من قِبل "يونِبرِنت للنشر".  وفي كانون ثاني من 2004 تم تحويل الصيغة المطبوعة إلى إصدارٍ إلكتروني على الإنترنت.

وحالياً أصبح بالإمكان الاطلاع على نشرة حق المؤلف مجَّاناً على الإنترنت وبخَمس لغات، وسيكون الإصدار العربي الذي يجري الإعداد له الآن جاهزاً على الإنترنت عما قريب.

ويمكن الاطلاع على نشرة حق المؤلف باللغة الروسية من خلال صفحة مكتب اليونسكو في موسكو على شبكة الإنترنت: http://www.unesco.ru/copyrightbulletin.
تطورات قانونية
حلقة دراسية حول حق المؤلف والممارسات التعاقدية في كوبا

بمبادرة من المعهد العالي للفنون (ISA)، نظمت اليونسكو في شهر شباط من عام 2004 في هافانا بكوبا حلقة دراسية حول حق المؤلف والممارسات التعاقدية، وذلك في "إطار التحالف العالمي من أجل تنوع ثقافي".  وقد كانت الغاية من هذه الحلقة إطْلاع المبدعين الكوبيين الشباب على المبادئ الجوهرية التي تحكم حق المؤلف والحقوق المشابهة إضافة إلى تعريفهم بالممارسات التعاقدية وأداء سوق الموسيقى على المستويين الوطني والعالمي.

وتحقيقاً لهذا الهدف، انضم إلى اليونسكو والمعهد العالي للفنون كل من الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحِّنين CISAC))، والمجلس الموسيقي الأرجنتيني وجميع المؤسسات الكوبية العاملة في مجال حق المؤلف مثل المكتب الكوبي لحق المؤلف (CENDA)، وجمعية التحصيل المحلية (ACDAM)، والمركز الأعلى للثقافة، وكلية الحقوق، ومؤسسة قانونية متخصصة في الملكية الفكرية، والمعهد الكوبي للموسيقى. كما شارك فنانون مشهورون مثل "أموري بيريز" ومدراء أكبر شركتي تسجيل كوبيتين، (EGREM) "إيغريم"، و (Andante)"أندانتي".  وأصبحت هذه المبادرة بالتالي نموذجاً للشراكة التعددية التي تجمع بين الكفاءات المحلية والخارجية من أجل دعم أوضاع الموسيقيين.

وبعد مقدمة حول المبادئ العامة للملكية الفكرية تمحور التدريب حول دراسة العقود وتبعاتها القانونية والمالية إضافة لإدارة الحقوق الفردية والجماعية، كما تم إجراء تمارين على مفاوضات افتراضية. أخيراً واستكمالاً لهذه الحلقة الدراسية فقد شارك بعض الفنانين والعاملين في صناعة الموسيقى ممن حازوا سمعة دولية في ورشة نقاشية.  وقد أفادت هذه الخبرات المشاركين في الحلقة وأوضحت الأفكار والمعلومات المكتسبة خلال الحلقة.

وبموازاة هذه الحلقة الدراسية تم عقد دورة خاصة (تدريب للمدربين) بمشاركة خبراء دوليين، مما ساهم في تشكيل مجموعة أساسية من المدربين أتوْا من مختلف المعاهد الكوبية التي تعهدت بتكرار إجراء هذه التدريبات، والتي بالفعل ستكون ضمن المنهاج الاعتيادي للمعهد العالي للفنون اعتباراً من العام 2004-2005. أخيراً فقد شجعت الحلقة الدراسية مختلف الجهات المشاركة، خاصةً المعهد العالي للفنون، على تعميم التدريب على جمهور أوسع نطاقاً وذلك من خلال قبول طلاب من الفنون التشكيلية والفنون السمعية-البصرية. وفي نفس السياق وعلى أساس الحلقة الدراسية الأولى سيتم خلال عام 2004 عقد دورة تدريبية لأفراد جمعية (ADABIS)، وهي جمعية جديدة تعنى بالتأليف الجماعي للفنون التشكيلية الكوبية. 

تطورات قانونية
قضية قانونية

كنـدا

المحكمة العليا في كندا

حق المؤلف – نَسخ القرارات القضائية بالتصوير الضوئي  أو إرسالها بواسطة الفاكس - المصنَّفات الأصلية – النقل إلى الجمهور –  الاستعمال المشروع - الأغراض البحثية.

لا يعد انتهاكاً لحق المؤلف قيام المكتبة الكبرى، وطبقاً لسياسة الاقتناء المتبعة لديها، بإعداد نسخة واحدة من قرار تم تبليغه، أو ملخص قضية، أو تشريع، أو نظام، أو مختارات محدودة من نص بحثي.

إن استخدام آلة تصوير في المكتبة الكبرى مع وضع ملاحظة تحذيرية لا يعد سماحاً بانتهاك حق المؤلف.

قرار المحكمة العليا في كندا بتاريخ 4 آذار 2004 (مقتطفات منقولة عن ملخص قرار المحكمة العليا في كندا).

CHH الكندية المحدودة      و     الجمعية القانونية لكندا العُليا
(2004) 1 إس.سي.آر.  339
من الحقائق

تقوم الجهة المستأنفة – الجمعية القانونية-  بتشغيل وإدارة المكتبة الكبرى في(Osgoode Hall ) "أوسغود هول" في مدينة "تورنتو" وهي مكتبة أبحاث ومراجع.  وتوفر المكتبة الكبرى خدمة تصوير وثائق حسب الطلب من قِبل أعضاء الجمعية القانونية والقضاة وغيرهم من الباحثين المخولين.  وتشتمل "خدمة تصوير الوثائق المعتادة" هذه على استنساخ المواد القانونية من قبل موظفي المكتبة الكبرى وتوصيلها إما باليد أو بواسطة البريد أو الفاكس لطالبيها.  كما تقدم الجمعية القانونية أيضاً الخدمة الذاتية لتصوير الوثائق في المكتبة الكبرى لاستخدامها من قبل روادها.

في عام 1993 قام الناشرون المدعى عليهم برفع دعوى انتهاك حق المؤلف ضد الجمعية القانونية وطالبوا بإعلان حقهم وملكيتهم لحق المؤلف في مصنفات معينة والإعلان بأن الجمعية القانونية قد انتهكت حق المؤلف عندما قامت المكتبة الكبرى باستنساخ نسخة عن كل من هذه المصنفات. كما سعى الناشرون إلى استصدار أمر دائم يحظر على الجمعية القانونية استنساخ هذه المصنفات إضافة لأي مصنفات أخرى من منشوراتهم.  وقد أنكرت الجمعية القانونية مسؤوليتها وردَّت بدعوى تطالب فيها بالإعلان بأنه لا يعتبر انتهاكاً لحق المؤلف إعداد نسخة مفردة من قرار تم تبليغه أو ملخص قضيةٍ أو تشريعٍ أو نظامٍ أو مختاراتٍ محدودةٍ من نصٍ بحثي من قِبل موظفي المكتبة الكبرى أو أحد روادها على آلة تصوير ذاتية الاستخدام وللأغراض البحثية.

قبِلت دائرة المحاكم في المحكمة الفدرالية دعوى الناشرين جزئياً, ووجدت بأن الجمعية القانونية كانت قد انتهكت حق المؤلف في مصنفات معينة، وردت الدعوى المضادة التي رفعتها الجمعية القانونية.  كما قبلت محكمة الاستئناف الفدرالية استئناف الناشرين جزئياً مؤكدة بأن جميع المصنفات كانت أصلية ولذلك فهي مشمولة بحق المؤلف، وردت دعوى الاستئناف المضادة التي رفعتها الجمعية القانونية.

والرأي أنه: 

لا تُعتبر الجمعية القانونية منتهكة لحق المؤلف عندما يتم إعداد نسخة واحدة من قرار تم تبليغه أو ملخص قضية، أو تشريع أو نظام، أو مختارات محدودة من نص بحثي من قبل المكتبة الكبرى طبقاً لسياسة الاقتناء المتبعة لديها.  إضافة لذلك فإن الجمعية القانونية لم تسمح بانتهاك حق المؤلف عندما أتاحت وجود آلة تصوير وثائق في المكتبة الكبرى ووضعت لافتة تحذيرية تنص على أنها لن تكون مسؤولة عن أي نسخ يتم تصويرها انتهاكاً لحق المؤلف.

1. فيما يتعلق بمعايير الأصالة

تعتبر الملاحظات الاستهلالية وملخصات القضايا وفهارس الموضوعات وتصنيفات قرارات المحاكم جميعها أعمالاً أصلية ينطبق عليها قانون حق المؤلف.  والمصنف "الأصلي" طبقاً لقانون حق المؤلف هو الذي يصدر عن مؤلفٍ ولا يتم نَسخه عن مصنَّف آخر.  إضافة لذلك فإن العمل الأصلي يجب أن يكون نتاجاً لممارسة المؤلف لمهارته وتقديره للأمور.  كما أن ممارسة المهارة وتقدير الأمور الضروريتين لإنتاج المصنَّف يجب ألا تكونا هامشيتين لدرجة يمكن معها وصفهما بالممارسة الروتينية.  وفي حين أن المصنفات الإبداعية هي بحكم تعريفها "أصلية" ويشملها قانون حق المؤلف فإن الإبداع ليس ضرورياً لجعل مصنَّفٍ ما "أصلياً".  إن هذا الاستنتاج يدعمه المعنى البديهيّ لكلمة "أصلي"، وتاريخ قانون حق المؤلف وعلم القانون الحديث، والغاية من قانون حق المؤلف وحقيقة أنه يشكل مقياساً عادلاً وقابلاً للتطبيق.  وفي حين أن القرارات القضائية المعلنة، عند فهمها بصورة صحيحة باعتبارها تصنيفات للملاحظات الاستهلالية والحيثيات القضائية المدوَّنة المرفقة بها، هي مصنفات "أصلية" مشمولة بحق المؤلف، فإن الحيثيات القضائية بذاتها وبمعزِلٍ عن الملاحظات الاستهلالية لا تعتبر مصنفات أصلية يستطيع الناشرون المطالبة فيها بحق المؤلف.

2. فيما يتعلق بالاستعمال المشروع للأغراض البحثية

وفقاً للفصل (29) من قانون حق المؤلف لا يعتبر الاستعمال المشروع للأغراض البحثية أو الدراسة الخاصة انتهاكاً لحق المؤلف.  وينبغي أن يُعطى مفهوم "البحث" تفسيراً واسعاً ومتحرراً لضمان عدم تقييد حقوق المستعمِلين وأنه ليس محدداً بالسياق غير التجاري أو الخاص.  إن المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة لتحقيق الربح يقومون بإجراء أبحاث تندرج ضمن مفهوم الفصل (29) .   وتساعد العوامل التالية في تحديد ما إذا كان الاستعمال مشروعاً:  الغاية من الاستعمال، خصائص الاستعمال، حجم الاستعمال، طبيعة المصنَّف، البدائل المتاحة للاستعمال، تأثير الاستعمال على المصنَّف.  وفي هذا الإطار كانت استعمالات الجمعية القانونية لمصنَّفات الناشر من خلال خدمة استنساخ الوثائق التابعة لها مشروعة ومستندة إلى غاية بحثية.   وتضع سياسة الاقتناء حدوداً مناسبة لنوع الاستنساخ الذي تقوم به الجمعية القانونية، فإذا بدا أن طلباً للتصوير ليس الغرض منه القيام بدراسة بحثية أو النقد أو المراجعة أو الدراسة الخاصة فإن التصوير لا يتم.  وإذا ثار سؤالٌ حول مدى مشروعية الغرض المعلَن يقوم أمين المكتبة المختص بمراجعة الطلب. إن سياسة الاقتناء تحدد حجم المصنفات التي سيتم استنساخها ويراجع أمين المكتبة المختص الطلبات التي قد تتجاوز ما يمكن اعتباره معقولاً وله الحق في عدم الموافقة على الطلب.

3. فيما يتعلق بالسماح بانتهاك حق المؤلف

لم تسمح الجمعية القانونية بانتهاك حق المؤلف عندما وفرت لرواد المكتبة الكبرى الخدمة الذاتية لاستنساخ الوثائق.  وفي حين يمكن تَبَيُّن التفويض للقيام بأعمال إيجابية وأقل مباشرَة فإنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً قد فَوَّض للانتهاك لمجرد سماحه باستخدام معدات يمكن استخدامها في انتهاك حق المؤلف.  ويتعين على المحاكم الافتراض بأنه عندما يسمح شخصٌ بالقيام بعمل ما فإنه إنما يسمح بذلك ضمن مقتضيات القانون.  وليس ثمة دليل هنا بأن آلات النسخ قد تم استخدامها بطريقة لا تتسق مع قانون حق المؤلف.  إضافة لذلك فإن قيام الجمعية القانونية بوضع لافتة تحذر من عدم مسؤوليتها عن أي نسخ يتم تصويرها على نحو يشكل انتهاكاً لحق المؤلف لا يعتبر اعترافاً صريحاً بأن آلات النسخ سيتم استخدامها بطريقة غير مشروعة. أخيراً، فحتى لو كان هناك دليل على أن آلات النسخ قد تم استخدامها لانتهاك حق المؤلف فإن الجمعية القانونية تفتقر إلى القدر الكافي من السيطرة على رواد المكتبة الكبرى بما يسمح بالاستنتاج بأنها قد أقرت أو وافقت أو شجعت على الانتهاك.

4. فيما يتعلق بمعيار النقل إلى الجمهور

لم يكن هناك انتهاك ثانوي من قِبل الجمعية القانونية. إن إرسال الجمعية لنُسخ من مصنفات الناشرين المدعين بالفاكس إلى محامين في "أونتاريو" لم يكن نقلاً لهذه النسخ إلى الجمهور.  وفي حين أن سلسلة من الإرساليات المتكررة بالفاكس لنفس المصنَّف ولأشخاص عديدين قد يشكل نقلاً إلى الجمهور بصورة تعتبر انتهاكاً لحق المؤلف، فإنه لم يكن هناك دليل على أن هذا النوع من الإرسال قد تم في هذه الحالة.  كما أن الجمعية القانونية لم تنتهك حق المؤلف أيضاً ببيعها نسخاً من مصنَّفات الناشرين.  وفي غياب انتهاك أساسي لا يمكن أن يكون هناك انتهاك ثانوي. أخيراً، وفي حين أنه ليس من الضروري الحكم في هذه النقطة، فإن المكتبة الكبرى مؤهلة للإعفاء الذي تتمتع به المكتبات.

تطورات قانونية
قضية قانونية

فرنسا

محكمة البداية الكبرى، باريس

حق المؤلف – النسخ للاستعمال الخاص – إجراءات الحماية التكنولوجية – اخبتار الثلاث خطوات – الاستغلال الطبيعي للمصنَّف.

لم يقصد المشرِّع منح أحد حق إنتاج نسخة للاستعمال الخاص من أي مصنف ولكنه وضع الشروط التي يعتبر بموجبها نسخ مصنَّف واقعاً خارج احتكار مؤلفيه، وهو الاحتكار الذي يشمل الحق الحصري للسماح باستنساخ مصنفاتهم أو حظر ذلك.

 إن نَسخ الأفلام إلى إعلام رقمي لا يمكن إلا أن يؤثر على الاستغلال الطبيعي للمصنَّف.  

قرار محكمة البداية الكبرى  في باريس، الهيئة الثالثة، 30 نيسان 2004.

حقائق: 

"ابتاع السيد ب.... اسطوانة فيديو رقمية (DVD) لفيلم Mulholland Drive "مولهولند درايف" الذي أنتجته شركتا (Alain Sarde) "أليين سارد" و (Studio Canal) و"ستوديو كانال" وقامت بتوزيعه شركة ( Universal Pictures Video France) "يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس"، و... لم يكن قادراً على عمل نسخه من المصنَّف لأن جهاز الوسيط الرقمي كان مجهزاً بأداة حماية تكنولوجية لم يكن لها أي ذكر على غلاف الاسطوانة".

"طلب كل من (الاتحاد الفدرالي للمستهلكين الفرنسيين (UCF - Que Choisir) والسيد ب... أن يتم، إضافة لإجراءات النشر المعتادة، ليس فقط منع شركتي "أليين سارد" و"ستوديو كانال" من استخدام أدوات حماية إلكترونية تتعارض مع "حق النسخ للاستعمال الخاص" بل أيضاً منع شركة "يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس" من توزيع مصنف"مولهولند درايف" المُحتوي على أداة حماية تكنولوجية تمنع ممارسة "حق النسخ للاستعمال الخاص".

"تَعتبر شركة "يونيفرسال بكتشرز فيديو فرانس" أن "حق النسخ للاستعمال الخاص" غر موجود وأن الاستثناء الذي قدمه المدعون (الذي تتضمنه الفقرة ل من المادة 122-5 من قانون الملكية الفكرية) لا يُقصَد منه السماح بأي استنساخ من شأنه، كما في قضية الاستنساخ المرفوعة من السيد ب، التأثير على الاستغلال الطبيعي للمصنف والإجحاف غير المبرَّر بالمصالح المشروعة للمؤلِّف – وهو معيار تبنته كلٌ من اتفاقية بيرن وتعليمات المجموعة الأوروبية رقم "2001/29/إيي.سي" الصادرة في 22 أيار 2001 حول حظر الانتفاع من استثناء النسخ بغرض الاستعمال الخاص".

القرار:

1. حول طبيعة ونطاق المادتين ل. 122-5 و ل. 211-3 من قانون الملكية الفكرية: "تتضمن المادة ل. 122-5 .... قائمة كاملة بالاستثناءات من الطبيعة الحصرية لحق المؤلف بما في ذلك النص على أنه لا يحق للمؤلف على سبيل المثال حظر: [نُسخٍ أو مستَنسَخاتٍ مخصصةٍ تحديداً للاستعمال الخاص للناسخ وليس بقصد الاستعمال الجماعي]".

"تنص المادة ل. 211-3 ... على أنه لا يحق للمستفيدين من الحقوق المجاورة حظر [مُستَنسَخاتٍ مخصصة تحديداً للاستعمال الخاص للناسخ وليس بقصد الاستعمال الجماعي]".

"بناءً على ما تقدم فإن المُشرِّع لم يقصد منح أي شخص الحق في إنتاج نسخة خاصة من أي مُصنَّف بل وضع الشروط التي بموجبها يقع نَسخ مصنفٍ ما خارج حق مؤلفيه في احتكاره، وهو الاحتكار الذي يشمل الحق الحصري بالسماح بإعادة إنتاج مصنَّفاتهم أو حظر ذلك..."

"ينبغي الإشارة هنا، كما فعل المُدّعون، إلى نصوص اتفاقية بيرن من أجل تقييم نطاق هذه الاستثناءات... فصحيح أن المادة 9-2 من الاتفاقية تعطي لدول الاتحاد الحق بالسماح بإعادة إنتاج المصنّفات، ولكنها تشترط أن تخضع ممارسة هذا الحق للشروط التالية مجتمعة: الحالات المعنية هي الحالات الخاصة فقط، ويجب أن لا تؤثر إعادة الإنتاج المسموح بها على الاستغلال الطبيعي للمصنَّف وأن لا تشكل إجحافاً غير مبرَّر بالمصالح المشروعة للمؤلف...".

2. حول مضمون التعليمات الصادرة في 22 أيار 2001

"... رغم عدم إدخال التعليمات حتى الآن فإن النصوص القانونية المحلية يجب تفسيرها في ضوء هذه التعليمات....".

"... لا يترتب على هذه التعليمات الاعتراف بحق عام للنسخ الخاص ولا إرساء تشريع لذلك لأن هذه التعليمات تشترط تطبيقها فقط إذا كانت لا تتعارض مع الاستغلال الطبيعي للمصنَّف ولا تجحف دون مبرر بمصالح حامل الحق، وكذلك لأنها تترك كلياً للدول الأعضاء مهمة تقييم الحاجة للنص عليها في قوانينها       المحلية .... وبالتالي فإنه ليس للتعليمات أي أثر على الحكم في النزاع الحالي....".

3. ".... إن الاستغلال التجاري لفيلم على شكل اسطوانة رقمية DVD هو أحد التطبيقات المتعددة لاستغلال المصنفات السمعية-البصرية، بحيث أن هذا الاستغلال هو بلا شك جزءٌ من الاستغلال الطبيعي لمصنفات كهذه... وبالتالي فإن نسخ فيلم على وسائل إعلامية رقمية لا يمكن إلا أن يؤثر على الاستغلال الطبيعي للمصنَّف. تبعاً لذلك فإن أداة الحماية التكنولوجية التي تم تجهيز الاسطوانة الرقمية التي اشتراها السيد ب بها لا تشكل انتهاكاً للمادتين ل. 122-5 و ل. 211-3 من قانون الملكية الفكرية...".

"لهذه الأسباب ..... ترُد المحكمة جميع الادعاءات التي رفعها السيد ب والاتحاد الفدرالي للمستهلكين الفرنسيين Que Choisir - UCF".
(
)
تطورات قانونية
قضية قانونية

بلجيكا

محكمة البداية، بروكسل

حق المؤلف – حق النسخ للاستعمال الخاص – إجراءات الحماية التكنولوجية – أوامر الحظر – الأجر عن النسخ الخاص – التعليمات الأوروبية الصادرة في 22 أيار 2001.

إن الاستثناء (للنسخ الخاص) يعني فقط أنه ليس من الضروري الحصول على إذنٍ من حامل حق المؤلف لإنتاج نسخة خاصة.  وبهذا الصدد يعتبر النسخ للاستعمال الخاص حقاً يكفله القانون.

تم إقرار حق المؤلفين ومالكي هذه الحقوق في الحصول على أجر كتعويضٍ لاعن حق النسخ للاستعمال الخاص بل عن الاعتراف القانوني بالاستثناء لأغراض الاستعمال الخاص.

إذا سعت مجموعة مهنية لاستصدار أمر بالحظر فيجب أن يكون لدى أعضائها في جميع الأحوال مصلحة محددة في استصدار أمر الحظر ولكن لا يتعين عليها إثبات أن ذلك في مصلحة جميع أعضائها.

قرار محكمة البداية في بروكسل، 25 أيار 2004.

قضية رقم 2004/46/أ حول دور التقاضي المستعَجل.

وقائع:

أقامت الجمعية البلجيكية للمستهلكين(ASBL) "إيه.إس.بي.إل" بوصفها مدافعة عن حقوق ومصالح المستهلكين، دعوى تطلب فيها إصدار أمر إلى أربعة من ناشري المصنفات الموسيقية بوقف تجهيز أقراصهم المدمجة بأدوات تكنولوجية تَحول دون استخدام تلك الأقراص وذلك ممارسة لحق المستهلك في النسخ لأغراض الاستعمال الخاص.  كما تم تقديم طلب لسحب أقراص الـ CD المجهزة بأدوات حماية تكنولوجية من الأسواق وتسجيل انتهاك لحق النسخ للاستعمال الخاص.

يدفع كل من المتهمين بدايةً بعدم اختصاص القاضي، حيث يعتبرون أن النسخ للاستعمال الخاص ليس حقاً بذاته بل ممارسة لاستثناء يشتمل عليه حق المؤلف. إضافة لذلك فهم يؤكدون أنه ليس لجمعية "إيه.إس.بي.إل" صفة قانونية.

وقد أعلنت محكمة البداية في بروكسل أن الدعوى الرئيسية مقبولة ولكن لا أساس لها وأصدرت حكماً ضد "ASBL Test-Achats"، وأمرتها بدفع مصاريف الدعوى.

القرار: 

1. فيما يتعلق بأمر الحظر
يستشهد المتهمون في القضية الحالية بالمادة (17) من القانون الذي لا يسمح بقبول إجراء إذا لم يكن لدى المدعي الصفة والمصلحة اللتان تخولانه إقامة دعوى قضائية.  إن التمتع بالصفة التي تُمكّن من إقامة دعوى يُعادل التمتع بالحقوق الفردية التي يسعى الإجراء للحفاظ عليها. (...)

(...) إن التعبير القانوني "أي طرف له مصلحة" هو تعبير واسع وينطبق على أي فرد متضرر من انتهاك الحق مدار البحث (...).  وبالنسبة للجماعات المهنية فإنه من الضروري والمفيد أن تقع الإجراءات ضد فعل الانتهاك ضمن أغراضهم القانونية وأن تشمل المجموعة المعنية بصورة مباشرة أوغير مباشرة أفراداً انتُهكت حقوقهم نتيجة لهذا الفعل.  وفي حين أنه من غير الواضح في هذه الحالة إذا كان الأفراد السبعة عشر الذين وردت شكواهم في لائحة "Test-Achats" هم من المشتركين أو الأعضاء العاملين في جمعية    "إيه.إس.بي.إل"، فإن الأخيرين، رغم ذلك، يمكن اعتبارهم شاملين لهؤلاء المدعين بصورة غير مباشرة. (...)

إن النصَّ على أنه "يمكن لأي طرف ذي مصلحة أن يسعى للحصول على أمر حظر" لا يتعلق فقط بمالكي حق المؤلف (...) ولكن بأي فردٍ معني مباشرة بانتهاك محتمل لحق المؤلف (...).  وإذا سعت مجموعة مهنية للحصول على أمر حظر فيجب أن يكون لدى أعضائها في جميع الأحوال مصلحة محددة في استصدار أمر الحظر ولكن لا يتعين عليها إثبات أن ذلك من مصلحة جميع أعضائها.

(...) يعتبر الإجراء مقبولاً 

2. فيما يتعلق بالحق في النسخ للاستعمال الخاص

(...) يتكون حق المؤلف من حقوق اقتصادية وحقوق أدبية (...).  والمادة (22) من قانون حق المؤلف، التي تم الاستشهاد بها من قبل "Test-Achats"، مشمولة في الباب الأول في حق المؤلف – الفصل 5- استثناءات من حق المؤلف.

عندما يتم نشر المصنَّف بصورة قانونية لا يحق للمؤلف أن يمنع: (...)

5ْ إستنساخ المصنفات الصوتية والسمعية-البصرية والذي يتم ضمن محيط العائلة والمقصود به الاستعمال الحصري في ذلك المحيط.

6ْ الرسوم الكاريكاتورية والمحاكاة الساخرة والمعارضات الأدبية مع مراعاة أصول الممارسة المشروعة.

(...) إن مجرد قراءة قائمة محتويات قانون حق المؤلف تُظهر أن النسخ للاستعمال الخاص ليس حقاً بل هو استثناء (...).  والاستثناء يعني فقط (من وجهة النظر السلبية) أنه ليس من الضروري الحصول على إذنٍ من مالك الحق المعنيّ لعمل نسخة.  (....) إن الأثر القانوني لهذا هو أن النسخ للاستعمال الخاص قد لا يعتبر انتهاكاً، وبالتالي فإن الشخص الذي يقوم بعمل النسخة قد لا يخضع للمحاكمة.

بهذا الصدد، يعتبر النسخ للاستعمال الخاص، ببساطة، حقاً يكفله القانون. (....). لذا فإن المرافعة المستندة للمادة (22) من قانون حق المؤلف مرفوضة.

3. فيما يتعلق بالأجر مقابل الاستنساخ للاستعمال الخاص

(...) وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون حق المؤلف يحق لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والمصنفات السمعية-البصرية الحصول على أجر مقابل استنساخ مصنفاتهم للاستعمال الخاص، بما في ذلك الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (1) من المادة (22)، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (1) من المادة (46)، من هذا القانون (الاستنساخ في محيط العائلة).

(...) إن حقيقة كَون الأجر عن الاستعمال الخاص يُفترض أن يكون قد تم دفعه نيابة عن المُستعمِل لا يمكن الاتكاء عليها في دعم الحُجة القائلة بأن المشرِّع أراد تأسيس علاقة بين الأجر وحق النسخ للاستعمال الخاص.  والواقع أنه وفقاً للقانون فإن الأجر ينبغي أن يُدفع مقابل أي أداة تجعل من الممكن استنساخ الأصوات والمصنفات السمعية-البصرية، بغض النظر عن الاستخدام الفعلي للأداة، سواءً استُخدمت أم لم تُستخدم في النسخ لأغراض خاصة.  وتبعاً لذلك فإن الأجر لا يتناسب مع مدى الاستفادة من أدوات التسجيل.

(...) لقد تم إقرار الحق في الأجر للمؤلفين ومالكي هذه الحقوق وذلك للتعويض لا عن الحق في النسخ للاستعمال الخاص بل عن الاعتراف القانوني بالاستثناء للنسخ للاستعمال الخاص.

المرافعة المستندة إلى الأجر عن النسخ للاستخدام الخاص غير مقبولة.

4. فيما يتعلق بالتعليمات الأوروبية الصادرة في 22 أيار 2001

(...) في حين أن الطرف في الدعوى "EMI للتسجيلات الموسيقية في بلجيكا" قد لاحظََ بحكمة أن التعليمات رقم "2001/29/إيي.سي" لم يَجرِ بعد إدماجها في القانون البلجيكي، وأن على القاضي تبعاً لذلك الامتناع عن استنباط التزامات جديدة لشركات التسجيل استناداً لهذه التعليمات، بل وعلى القاضي الامتناع عن التدخل في المداولات القانونية الجارية في البرلمان حول إدماج التعليمات رقم "2001/29/إيي.سي"، فإنه يبدو أن هدف "Test Achats" في الإجراءات الحالية هو محاولة الحصول، من خلال الإجراءات القضائية، على قرار قد لا يقتنع البرلمان البلجيكي بتبنيه.

(...) المرافعة المستندة إلى التعليمات الأوروبية غير مقبولة.

*	برنامج "روبرت بوش يونغ" للمهنيين حول العلاقات الدولية 2003/2004-برلين وباريس.


(�)	حكم محكمة (الهيئة الخامسة) في 29 نيسان 2004، 


        "آي.إم.إس. هِلْث جي.إم.بي.إتش"، وشركاه "أو.إتش.جي" ضد  "إن.دي.سي. هِلْث جي.إم.بي.إتش"،  وشركاه "كيه.جي"  القضية: "سي-418/01".   الحكم ليس متوفراً في تقارير المحكمة الأوروبية بعد.


(�)	يشار إليه من الآن فصاعداً بـ"نظام الـ1860 وحدة".  وقد تم ابتكار نظام الوحدات المناطقية هذا وفقاً لمعايير متعددة مثل حدود البلديات والرموز البريدية والكثافة السكانية وشبكات المواصلات والتوزيع الجغرافي للصيدليات وعيادات الأطباء.


(�)	أصدرت Landgericht (محكمة مقاطعة) [Frankfurt am Main] أمراً  مؤقتاً، ص في 27 تشرين أول 2000 تمت المصادقة عليه أولاً من نفس المحكمة في 16 تشرين ثاني 2000 ثم بحكم من المحكمة الإقليمية العليا [Oberlandesgericht Frankfurt am Main] في 12 تموز 2001.


(�)	في إجراء قضائي آخر  أمام المحاكم الألمانية، ليس موضع بحثنا الآن، اعتبرت محكمة (OLG Frankfurt am) في حكم لها صدر في 17 أيلول 2002 "آي.إم.إس" ومجموعة العمل مؤلفين متشاركين وردَّت دعوى الشركة بالمطالبة بحماية حق المؤلف لاعتبارات إجرائية.  بدلاً من ذلك سعت المحكمة إلى حل يستند إلى قانون المنافسة غير العادلة (يو.دَبليو.جِي).


(�)	تنص المادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية على ما يلي: "تُمنع أي إساءة استخدام من قبل مؤسسة أو أكثر لوضع مهيمن داخل السوق المشتركة أو في جزء جوهري منها باعتبار ذلك لا يتناسب مع السوق المشتركة من حيث أنه ربما يؤثر على التجارة بين الدول الأعضاء.  إساءة استخدام كهذه قد تشمل بشكل خاص: 


فرض أسعار بيع وشراء غير عادلة أو شروط تجارية غير عادلة سواءً تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


تحديد الإنتاج أو الأسواق أو التطوير التكنولوجي بشكل يجحف بمصلحة المستهلكين.


فرض شروط متباينة على تعاملات متساوية مع أطراف تجارية أخرى ووضعهم بذلك في منافسة غير عادلة.


جعل إبرام العقود خاضعاً لقبول أطراف أخرى ذات التزامات تكميلية والتي بطبيعتها أو طبقاً للاستخدام التجاري ليس لها صلة بموضوع عقود كهذه".


(�)	أنظر قرار المفوضية )2002/165/إيي.سي( المتعلقة بإجراءات قضائية تمت وفقاً للمادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية.  القضية: " كُومب دِي3/044, 38" - "إن.دي.سي. هِلْث" ضد "آي.إم.إس. هِلْث" الإجراءات المؤقتة: "أو.جِيه. 2002 إل 18,59" .


(�)	وفقاً للأمر الصادر في 26 تشرين أول 2001، القضية: "تي-184/01"، "آي.إم.إس. هِلْث" ضد المفوضية، [2001] "إيي.سي.آر. 2-3193"، أمر رئيس محكمة البداية بتعليق مفعول القرار )2002/ 165(.  وقد تم رد طلب الاستئناف ضد هذا القرار بموجب أمر من رئيس محكمة البداية في القضية : "سي-481/01"، "إن.دي.سي. هِلْث" ضد "آي.إم.إس. هِلْث" والمفوضية، بي.(آر) [2002] "إيي.سي.آر. 1-3401".   في هذه الأثناء سحبت المفوضية القرار )2002/ 165( بناءاً  على أنه لم يعد هناك أي صفة للاستعجال  في فرض إجراءات مؤقتة وأرسلت قرارها لوقف الإجراءات الإدارية.  أنظر القرار  )2003/741/إيي.سي (الصادر في 13 آب 2003 والمتعلق بالإجراءات القضائية وفقاً للمادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية  (القضية "كُومب دي.3/38.044" – "إن.دي.سي. هِلْث" ضد "آي.إم.إس. هِلْث": الإجراءات المؤقتة، "أو.جيه. 2003 إل 69,268".


(�)	"آي.إم.إس. هِلْث" ضد "إن.دي.سي. هِلْث"، نفس المصدر، الفقرة 34.  


(�)	"أوسكار برونر" ضد "ميديابرنت"، القضية "سي-7/97، [1998] إيي.سي.آر 1-7791"؛ أُنظرها تحت الفصل 3.


(�)	"راديو تِلِفِز آيرَيَن (آر.تي.إيي)" و"إندبندنت تيليفيجين بَبليكيشنْزْ لِمِتد (آي.تي.بي)" ضد المفوضية، القضايا المشترَكة "سي-241/91 بي." و "سي-242/91 بي." [1995] "إيي.سي.آر  1-0743" و"آي.تي.بي"ضد المفوضية, القضية "تي-76/89"، [1991] "إيي.سي.آر  2-0575"؛ أُنظرها تحت الفصل 3.


(�)	"آي.إم.إس. هِلْث" ضد "إن.دي.سي. هِلْث"، نفس المصدر، فقرة 37.


(�)	"آي.إم.إس. هِلْث" ضد "إن.دي.سي. هِلْث"، نفس المصدر، فقرة 49 إلى 50 .


(�)	"آي.إم.إس. هِلْث" ضد "إن.دي.سي. هِلْث"، نفس المصدر، فقرة 44 إلى 47.


(�)	"آي.إم.إس. هِلْث" ضد "إن.دي.سي. هِلْث", نفس المصدر، فقرة 24.


(�)	"آي.إم.إس. هِلْث" ضد "آن.دي.سي. هِلْث"، نفس المصدر، فقرة 28.


(�)	"آي.إم.إس. هِلْث" ضد "إن.دي.سي. هِلْث"، نفس المصدر، فقرة 29.





(�)	أنظر المادة (295) من معاهدة المجموعة الأوروبية: "يجب أن لا تجحف هذه المعاهدة بأية حال بالقواعد المعمول بها في الدول الأعضاء والتي تحكم نظام تملك الممتلكات".


(�)	هناك أسئلة أخرى حول المواجهة بين الملكية الفكرية و المنافسة تتعلق بفصل الأسواق (أنظر قضايا "سيرينا إس.آر.إل" ضد "إدا إس.آر.إل. وآخرون"، القضية 40-70، [1971] "إيي.سي.آر 0069"؛ و "فان زويلن فريريس" ضد "هاغ إيه.جي"، القضية 192/73، [1974] "إيي.سي.آر  731")؛  أو حول التطورات الأخيرة مثل الترخيص الجماعي لحق المؤلف في المصنفات الموسيقية (قارن الإجراءات القضائية الجارية في المفوضية حالياً  "كُومب. 126,38" بتاريخ 3/5/2004 ضد عمل جماعي من قبل 16 جمعية تحصيل بخصوص استخدام الشبكة الإلكترونية) وسريان مفعول اتفاقيات النقل التكنولوجي – (راجع نظام المفوضية "إيي.سي" رقم 772/2004 في 27 نيسان 2004).


(�)	تحظر المادة (81) من معاهدة المجموعة الأوروبية إبرام اتفاق بين المؤسسات، واتخاذ قرارات من جانب إئتلافات هذه المؤسسات والممارسات الجماعية التي قد تؤثر على التجارة بين الدول الأعضاء والتي يكون هدفها منع أو تقييد أو تشويه المنافسة داخل السوق المشتركة.


(�)	أنظر للمرة الأولى قضايا "إستابليسمنت كونستين" و"غْروندِغ" ضد المفوضية، ذات الأرقام 56 و 58/64، [1966] "إيي.سي.آر 429". 


(�)	المواد 30-36 من معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية (والتي أصبحت الآن المواد "28-30/إيي.سي") أنظر قضيتي "سِنترافارم ضد "وينثروب"، قضية 16-74، [1974] "إيي.سي.آر 1183"؛ و "سنترافارم ضد ستيرلينغ دْرَغ"، القضية 15-74، [1974] "آي.سي.آر 1147".


(�)	"إيه.بي فولفو" ضد "إيريك فِينغ" (يو.كيه) لِمِتد، القضية 238/87, [1988] "إيي.سي.آر 6211".


(�)	"سي.آي.سي.آر.إيه" ضد "رينو"، القضية 53/87, [1988] "إيي.سي.آر 6039".


(�)	"فولفو" ضد "فِينغ"، نفس المصدر، فقرة (8).  إلا أن رأياً كهذا أَغفل أن المحكمة قد تركت الباب مفتوحاً في الفقرة (9) لتحديد السلوك التعسفي تحت ظروفٍ أخرى. 


(�)	"راديو تِلِفِز آيرَيَن (آر.تي.إيي)" و"إندبندنت تيليفيجين بَبليكيشنْزْ لِمِتد (آي.تي.بي)" ضد المفوضية، القضايا المشترَكة "سي-241/91 بي" و "سي-242/91 بي" [1995] "إيي.سي.آر  1-0743"؛ من خلال استئناف "آر.تي.إيي" ضد المفوضية، القضية "آي.تي.بي" ضد المفوضية، "تي-69/89"، [1991] "إيي.سي.آر 2-0485" و "آي.تي.بي" ضد المفوضية  "تي-69/89"، [1991] "إيي.سي.آر 2-0575"


(�)	"راديو تِلِفِز آيرَيَن (آر.تي.إيي)" و"إندبندنت تيليفيجين بَبليكيشنز لِمِتد (آي.تي.بي)" ضد المفوضية، القضايا المشترَكة "سي-241/91 بي" و "سي-242/91 بي" [1995] "إيي.سي.آر  1-0743"، نفس المصدر، فقرة 48.


(�)	إلا أن محكمة البداية كانت قد أشارت قبل ذلك إلى القرار في قضية "ماغل" لكن دون مزيد من التقييم، في سياق القضية "تيرسي لادبروك إس.إيه" ضد المفوضية، "تي-504/93، [1997] "إي.سي.آر 2-0923".


(�)	"أوسكار برونر" ضد "ميديابرنت"، القضية "سي-7/97، [1998] إيي.سي.آر 1-7791".  رفع السيد "برونر"، وهو مالك صحيفة يومية صغيرة، قضية وفقاً للمادة "إيي.سي 82" ضد "ميديابْرِنت"، وهي الصحيفة اليومية المهيمنة في النمسا والتي كانت قد رفضت طلبه السابق بالسماح له باستخدام نظام "ميديابرنت" للتوزيع المنزلي في سائر أنحاء البلاد.


(�)	أنظر الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الألماني لحماية حق المؤلف (Urheberrechtsgesetz).


(�)	تعليمات رقم "96/9/إيي.سي" الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس المنعقد في 11 آذار 1996حول الحماية القانونية لقواعد البيانات، الجريدة الرسمية 77- 1996، ص20-28.  أنظر أيضاً الفصل (15) من تعليمات قواعد البيانات التي تؤكد على أن "حماية كهذه ينبغي أن تشمل مجمل قاعدة البيانات".  لكن يجب عدم الخلط بين حقوق المؤلف الأصلية الناجمة عن ترتيب المحتويات وفقاً للفقرة (1) من المادة (3) من تعليمات قواعد البيانات من جهة وحماية المنتَج الفريد من قواعد البيانات غير الأصلية وفقاً لمضمون المادة (7) من تعليمات قواعد البيانات من جهة أخرى.


(�)	انظر على سبيل المثال "هاينمان" في "باودِنباخر/سايمون" (محررون)،


Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht (2003), at 207.


(�)	مثلاً هذا معبر عنه بوضوح في الفقرة (2) من المادة (92) من اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.


(�)	تراعي تعليمات قواعد البيانات تأثير حماية المنتَج الفريد من قواعد البيانات غير الأصلية على المنافسة  وذلك في الفصل (47)، ولكنها تفتقر إلى نصٍ موازٍ يختص بحماية حق المؤلف ضمن مفهوم الفقرة (1) من المادة (3). 


(�)    أنظر على سبيل المثال (( Forrester "فوريستر" ، الترخيص الإلزامي في أوروبا: علاج نادر لحقوق ملكية فكرية وطنية شاذة؟ (2002). � HYPERLINK "http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf" ��http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf�. ص 25.  إلا أن "هاينمان" يعارض وجهات النظر هذه، نفس المصدر، ص217.


(�)	من الملاحظ أن المفوضية شككت في ملاحظاتها أمام محكمة البداية بالقيمة الحقيقية لحق المؤلف في قوائم برامج التلفزيون. راجع: "آر.تي.إيي" ضد المفوضية، القضية "تي-69/89"، نفس المصدر، فقرة  45. 


(�)	يقترح "هاينمان"، في نفس المصدر، ص 218، توازناً عاماً للمصالح كخطوة أخيرة والتي قد تأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية لحقوق الملكية الفكرية المعنية.


(�)	لكي تصبح المادة (82) قابلة للتطبيق يجب توافر العناصر التالية (راجع قضية: "يونايتيد براندز" ضد المفوضية، القضية 26/76، [1978] "إيي.سي.آر 207"؛ و"هوفمان-لاروش" ضد المفوضية، القضية 85/76، [1979] "إيي.سي.آر 461"):


وضع مهيمن على منتَج معبن وسوق جغرافي ضمن منطقة السوق المشتركة، و


عمل تعسفي، و


تأثير محتمل ممكنٌ قياسُه على التجارة بين الدول الأعضاء.


(�)	أنظر على سبيل المثال: محكمة الاستئناف (المملكة المتحدة) "إنتل/فيا تيكنولوجِز"، 20 كانون أول 2002، فقرة 47 وما يليها؛ و"هاينمان"، نفس المصدر، ص 215. 


(�)	أنظر "هاينمان"، نفس المصدر، ص212.


(�)	"كُومب دي3/044,38"- "إن.دي.سي. هِلْث" ضد "آي.إم.إس. هِلْث"، نفس المصدر، فقرة 63.


(�)	أنظر رأيَ المحامي العام "تيزيانو" في 2 تشرني أول 2003، قضية "سي-418/01" فقرة 35 وما يليها.


(�)	أنظر  تحت الفصل "3،3،سي" .


(�)	تم التأكيد على هذه النقطة بشكل خاص من قبل "هاينمان"، على سبيل المثال، نفس المصدر ص212.


(�)	أنظر قرار المفوضية الصادر في 24 آذار 2004 المتعلق بدعوى أقيمت وفقاً للمادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية. القضية: "كُومب/سي-3/792,37".  تعتبر المفوضية أن "مايكروسوفت" تصرفت بطريقة تعسفية وفقاً لمضمون المادة (82) من معاهدة المجموعة الأوروبية عندما عززت احتكارها شبه التام لسوق أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية باحتكارٍ في سوق أنظمة تشغيل الخوادم الجماعية للحواسيب وفي مجال أنظمة تشغيل الوسائط المتعددة.  إن إحدى المسائل التي تحتاج لمعالجة هي المدى الذي يمكن فيه لهذه السلوكيات منع ظهور منتجات جديدة.  أنظر أيضاً ("فِنجي"/"مورفي").  تعسف في هيمنة "مايكروسوفت": المفوضية الأوروبية تتخذ موقفاً (2004). � HYPERLINK "http://www.cliffordchance.com/uk/pdf/Microsoft.pdf" ��www.cliffordchance.com/uk/pdf/Microsoft.pdf�.


(�)	أنظر  تحت الفصل "3،3،إيه".


(�)	أنظر  تحت الفصل "3،2". 


* 	أستاذ القانون المدني وقانون حق المؤلف في كلية الحقوق بجامعة زغرب.


(�)	قانون حق المؤلف والحقوق المشابهة (ZAPSP)، الجريدة الرسمية (Narodne novine) عدد 167/2003، 22 تشرين أول 2003.


(�)	تعرف مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي بـ(acquis Communautaire)، وهي تشمل جميع المعاهدات والأنظمة والتعليمات التي أقرتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إضافة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.


(�)	أُخذ قانون 1978 من تشريعات دولة يوغسلافيا السابقة من خلال "قانون نقل القوانين الفدرالية" في مجالات التعليم والثقافة، (Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture)، الجريدة الرسمية، عدد 53/91 وتم تعديله عام 1993، 1999 (أعداد الجريدة الرسمية 9/99-76/99، 127/99 و67/2001).


(�)	كانت مناطق "إيليريا" تشمل "دالماشيا" وجمهورية "دوبروفونيك"، اللتين خضعتا للحكم الفرنسي منذ عام 1805، و"إستريا"، والمناطق الكرواتية الواقعة جنوب نهر  "سافا". كما شملت مناطق "إيليريا"، إضافة للبلاد الكرواتية، "كارنيولا" السلوفانية و"كارنيثيا" الغربية. تم إنشاء مناطق "إيليريا" عام 1809 وتفكيكها في أعقاب هزيمة نابوليون في روسيا عام 1813. راجع "بيوِتش"، ج1، [تاريخ الدول والأنظمة القضائية في أراضي SFRY]، زغرب 1986، ص19 و[لمحة عن تاريخ الشعب الكرواتي] زغرب 1962، ص383-390.


(�)	[الجريدة الرسمية لـ "إيليريا"] 1881، المادتان 249 و250، الفصل 12 حول النشر وتطبيق القوانين الفرنسية في مناطق "إيليريا"، ص179.


(�)	عند الحديث عن تقليد عمره 200 عام تقريباً في تشريعات حق المؤلف في أراضي جمهورية كرواتيا ينبغي ملاحظة أنه لم تكن هناك استمرارية خلال هذه الفترة – منذ زوال "إيليريا" حتى سن قانون براءات الاختراع للملكية الأدبية والفنية- فلم يكن هناك تنظيم محدد لحق المؤلف باستثناء أن القانون المدني في ذلك الوقت (ABGB) كان يتضمن مواداً حول عقود النشر (الفقرات 1164-1171 ABGB) والتي نظمت حقوق والتزامات المؤلف عند نشر أعماله.


(�)	إن سَن قانون براءات الملكية الأدبية والفنية في كرواتيا وسلوفينيا  مرتبط بإقرار قانون (ABGB) المشار إليه أعلاه، أي أنه وفقاً لمضمون الفقرة (5) من المادة (7) من قانون البراءات الإمبراطوري الصادر في 29 تشرين ثاني 1852 والذي تم بموجبه إدخال القانون المدني (ABGB) إلى كرواتيا وسلوفينيا، فقد أصبح من الواجب، في سبيل حماية "الملكية الأدبية والفنية"، "إضافة" قانون البراءات هذا و"تعديل وتنقيح" المواد المتعلقة بعقود النشر.


(�)	(Zakon o autorskom pravu, zakonski članak, XVI, 1884, zb. br. 30). مما يدعو للاهتمام أن هذا القانون لم يتضمن أية مادة تنظم وقف العمل بقانون البراءات لعام 1846.


(�)	خلافاً لدول أخرى في وسط وشرق أوروبا من التي خضعت بعد الحرب العالمية الثانية للنفوذ السوفياتي والاشتراكية على النمط السوفياتي، بقيت يوغوسلافيا منذ عام 1948 خارج الكتلة السوفياتية وسلكت "مساراً اشتراكياً خاصاً بها" كان أقل تشدداً بكثير من المسار السوفياتي وأفسح المجال لحريات أوسع ودرجة أعلى من التمتع بالحقوق الخاصة.


(�)	للاطلاع على تطور التشريعات في مجال حقوق المؤلف منذ قانون 1929 وحتى قانون 1978، راجع "هنبرغ"، ج1: "60 عاماً من تشريعات حق المؤلف في يوغسلافيا" في نشرة "تكنولوجيا جديدة وحق المؤلف"، "بريوني"، 1989، ص1-8؛ Krneta, S.: Zur Entwicklung des Urheberrechts in Jugoslawien, GRUR Int., No. 11/81, p. 663 et seq.


(�)	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، في الفقرة (2) من المادة (27): "لكل إنسان الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن أي نتاج علمي أو أدبي أو فني كان هو مؤلفه".


(�)	الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، الفقرة (ج) من المادة (15). تعترف الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بحق كل إنسان في: [...].


	ج) التمتع بحماية المصالح المادية والمعنوية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني كان هو مؤلفه.


(�)	تشير عبارة "الحقوق المادية والمعنوية" في هذه المادة الدستورية إلى الحقوق ذات الطبيعة الشخصية والموروثة.


(�)	إلا أن الضمان الدستوري لحق المؤلف لا يمنع السلطة العامة من تحديد حق المؤلف ولكنه يعني أن تدخلات السلطة العامة لن تتجاوز حدوداً معينة وطبقاً لشروط يحددها القانون.


(�)	الجريدة الرسمية عدد 110/97 (ساري المفعول اعتباراً من 1 كانون ثاني 1998)، والعدد 27/99.


(�)	الجريدة الرسمية عدد 78/99، 94/99، 73/2000،  92/2001 و47/2003.


(�)	تنص الفقرة (3) من المادة (70) من قانون الجمارك على أن حكومة كرواتيا ستصدر تعليمات خاصة حول إجراءات الجمارك فيما يتعلق بانتهاك الملكية الفكرية مثل :مرسوم تطبيق إجراءات الجمارك الخاصة بالسلع التي تتضمن انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية (الجريدة الرسمية عدد 106/2003)، والتعليمات بخصوص إيداع وقبض واستعادة أدوات التأمين لتسوية المصروفات الخاصة بحفظ وتخزين السلع ضمن عملية تنفيذ الإجراءات الجمركية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية (الجريدة الرسمية عدد 167/2003).


(�)	الجريدة الرسمية عدد 162/98.


(�)	الجريدة الرسمية عدد 3/94 و100/96.


(�)	الجريدة الرسمية عدد 3/94 و100/97.


(�)	الجريدة الرسمية عدد 110/97 و27/98 و18/99 و112/99.


(�)	الجريدة الرسمية عدد 76/99.


(�)	الجريدة الرسمية 1/94. صدرت التعليمات من وزارة الثقافة التي كانت تتولى حينها مسؤولية حق المؤلف والحقوق المشابهة.


(�)	وفقاً للفقرتين (1و2) من المادة (205) ينبغي إصدار التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون. 


(�)	وفقاً للفقرتين (1 و2)من المادة (205) ينبغي إصدار تعليمات بشأن إجراءات الاستعمال المشروع للمصنفات المدرجة ضمن حق المؤلف والحقوق المشابهة والمحمية بضوابط تكنولوجية وذلك خلال سنة واحدة من سريان مفعول القانون.


(�)	وفقاً للفقرتين (1 و2) من المادة (205) ينبغي إصدار هذه التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.


(�)	وفقاً للفقرتين (1 و2) من المادة (205) ينبغي إصدار هذه التعليمات خلال ستة أشهر من سريان مفعول القانون.


(�)	بدأ سريان مفعول معاهدة "الوايبو" بشأن حقوق المؤلف اعتباراً من 6 آذار 2002، ومعاهدة "الوايبو" بشأن الأداء والتسجيل الصوتي اعتباراً من 20 أيار 2004.


(�)	يحق لفنان الأداء، وفقاً للمادة ( 125 ) من القانون إجازة أو منع بث الأداء للجمهور بأي صيغة، وأورد القانون أمثلة على وسائل النقل للجمهور تشمل حقوق الإذاعة وإعادة الإذاعة وحق النشر العام لأعمال الأداء الفني والبرامج الإذاعية المثبتة، وحق البث الإذاعي، وحق العرض العام على الجمهور، وحق إتاحة عمل الأداء الفني للجمهور.


(�)	خلافاً لحقوق مشابهة أخرى فإن حق الهيئات الإذاعية لا يشمل حق السماح أو المنع بتأجير البرامج الإذاعية المثبتة، ولا حق التعويض عن الإعارة للجمهور (وهو الحق غير المشمول أيضاً ضمن حقوق مُنشئي قواعد البيانات).


(�)	بعكس ذلك فإن تنازلاً من قِبل شخص كان قد نُقل له حق الاستغلال سيؤدي إلى فقدان المؤلِّف أو فنان الأداء المنفعة من مصنفه أو أدائه، على التوالي.  ويمكن إبطال مفعول حالة كهذه عن طريق شرط تعاقدي ينص على مسؤولية الشخص الذي حصل على حق الاستغلال في حالة تنازله، ولكن هذا قد يعني أن على المؤلف أو فنان الأداء أن يتوقع، عند إبرام العقد، جميع الحالات التي قد يتوقف فيها حق الاستغلال، وهو أمر يصعب فعله.


(�)	تنص الفقرة (2) من المادة (194) من القانون على الافتراض القابل دحضه حول الممارسة الفعلية للمعاملة بالمثل.  وتبعاً لذلك يتعين على أي شخص يدعي أن الدولة الأجنبية المعنية لا توفر إجراءات مناسبة للحماية أن يثبت ذلك.


(�)	� HYPERLINK "http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/management/management_en.htm" ��http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/management/management_en.htm�


(�)	� HYPERLINK "http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_157/l_15720040430en00450086.pdf" ��http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_157/l_15720040430en00450086.pdf�


*	ماورو روسي، اليونسكو، القطاع الثقافي، قسم الفنون والمشاريع الثقافية، بالتنسيق مع اليوم العالمي الكتاب وحق المؤلف.


(�)	





